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  القانـــــــون الدولـــــــــي في  رــــــــــــــــادة ماستـــــــــــــل شهـــــلني ار مقتضيات ـــــــــــــــي إطـــــــــــــفرة ــــــــــــــــــمذك

  –ة ـــــــــــــــلاقات الدوليــــــي والعـــــــــــــــــــــون دولـــــــتخصص قان-

  

  :الدكتور الأستاذ إشراف                                                                     : ةـــــــــــــــــــــإعداد الطالب

  ــمــــــــــــبلقاس  ـيــــــديدونـ                                                   ــة ـــــــــة رقيــــــــــــــــــالبيـــــــــــ

  ةـــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــلجن

  

  اــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس  رـــــــــــبن عطية لخض  ورــــــــــــــــــــالدكت

  مقرراو  رفا ـمش  مــــــــــــبلقاسديدوني   ورـــــــــــــــــــــالدكت

  اـــــعضوا مناقش  ـدــــــــــــــــذيب محمـــــ  ور ــــــــــــــــــــــالدكت

  

  2017/2018:ةــــــــة الجامعيـــــــــــالسن                          

  

  اواةــــــــــــدأ المســـــــــــــــمب

ة ـــــــــــــــي للمحكمــــــنظام الأساسي الــــــــــف

 ةـــــــــــــــــة الدوليــــــــــــــــــالجنائي



  

  

 

 تُؤَدُّوا أنَ يـَأمُْركُُمْ  هَ ــــــإنَِّـاللَّ "

 وإَِذاَ أهَْلِهَا إلَِىٰ  اتِ ـــــــــالأْمََانَ 

 تَحْكُمُوا أنَ النَّـاسِ  بيَْن حَكَمْتُم

 يَعِظُكُم نِعِمَّا اللَّهَ  إِن◌ۚ باِلْعَدْلِ 

 سَمِيعًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ ۗ◌ هِ ــــــــــــبِ 

  "راًــــــــــبَصِ 

 



  شكـــــــــر وعرفــــــــــــان
  

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفــــــــــــــــة وأعاننا على أداء هذا 

  الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

 أونتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم وساعدنا من قریب 

ي  ـــــــــــديدون: "بعید في إنجاز هذا العمل واخص بالذكر الدكتور المشرف 

ا بتوجهاته ونصائحه القیمة التي كانت نالذي لم یبخل علی" مــــــــــبلقـاس

  عونا لنا في إتمام هذا البحث

اشكر كل الدكاترة والأساتذة كلیة الحقوق خاصة  أنكما لا یفوتني 

تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة الذین ساهموا في إنجاح مسارنا 

  الدراسي

  .العون ید انسي كل ساهم في هذا الإنجاز ومد  أندون 

  

  
 



  إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء  
  

 "يــــــــــــأم"الحنان ، إلي التي رسمت لي طریق الآمان وغمرتني من فیض 

  ــــة ــــــــــــــــــــــالغالی

  .ك ــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــة تحت قدمیا من جعل االله الجن

العزیـــــــــــــــز "  أبــــــــــــي"إلى الذي بث الأمل وألهمني حب العلم ، والعمل 

  المستقبـــــــــــلإلیكما یا من فتحا لي باب 

   " يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخوت"إلى زهور المستقبل 

   ةـــــــــــــــــــــضبلقب  ة و ــــــــــــــــــالبيإلى كل من یحمل لقب  

إلى كل من أنار سبیلي بنور العلم وساهم في إنجاز هذا العمل دون 

  تضرع الله طالبا لي النجاح والتوفیق استثناء ولو بكلمة طیبة إلى كل من 
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 أ  

یعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسیة ، وهو حق مقرر لحمایة الحقوق            

  . والحریات ، وبدونه لا یمكن للأفراد أن یأمنوا على حریاتهم أو یدفعوا أي جور علیها 

فقد عرف القانون والقضاء الجنائي الدولي تطورا هائلا بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب           

العالمیة الأولي ، ومحاكمات الحرب العالمیة الثانیة ، مرورا بالمحاكم المؤقتة والمختلطة، وصولا إلى 

رقي مراحل العدالة الجنائیة المحكمة الجنائیة الدولیة ، بحیث عرفت هذه الأخیرة تطورا باعتبارها أ

الدولیة من اجل حمایة حقوق الإنسان وترقیة حریاته الأساسیة ، ویعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .كأحد أهم الآلیات غیر المسبوقة لحمایة حقوق الإنسان وتعتبر إنجازا بارزا  للجماعة الدولیة 

رتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ المساواة الذي هو محور بحثنا لذا فإن الحدیث عن العدالة الجنائیة ، ی       

هذا ولما له من مكانة في المواثیق الدولیة ومختلف الصكوك الدولیة العالمیة منها أو الإقلیمیة ، بل 

كان هذا المبدأ في مستهل الحقوق الواردة بها ، وما یلاحظ عن هذا المبدأ أنه یجمع بین حقین مهمین 

أمام القانون وحق المساواة أمام القضاء ، لأن حق المساواة أمام القانون یبقي مجرد هو حق المساواة 

نص نظري أجوف إذا لم یرافقه الحق في المساواة أمام المحاكم على الأقل بالنسبة لحق المتهم في 

،   محاكمة عادلة و منصفة ، أو المحاكمة القانونیة وهي  تعتبر أحد أهم الحقوق  الأساسیة للإنسان

فالمساواة في إجراءات التقاضي لا تقتصر على الحق بل تنصرف إلى الشمولیة ، فلا یجوز التمیز 

بین المتهمین أمام القضاء الجنائي سواء كان دولیا أو داخلیا ، أو لاعتبارات خاصة بل یجب أن 

  .یعاملوا على قدم المساواة 

م لملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة ، ونظرا إلى الحاجة الماسة لإقامة جهاز قضائي دولي دائ

ومنتهكي القانون الدولي الإنساني ، بتوفیر الآلیات القانونیة للحد من ارتكاب هذه الجرائم ، مما یعني 

توفیر الإرادة لدي المجتمع الدولي لمحاكمة مرتكبیها مهما كانت مسؤولیاتهم ،إنصافا للضحایا،  ومع 

لة ، من خلال المحكمة الجنائیة الدولیة  باعتبارها هیكل قضائي توفیر الضمانات  لمحاكمة العاد

یساهم في حمایة حقوق الفرد ، ولبلوغ غایة هذه المحكمة حتى تكون مستقلة ومكملة للقضاء الوطني 

ودعامة له في أداء دوره الردعي والوقائي ، فهي تمارس عملها وفقا لنظامها الأساسي الذي یتضمن 
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 ب  

لأساسیة ، من خلال اختصاصها وتبیان  الإجراءات التي تتخذها في مراحل سیر مجوعة من القواعد ا

وما أرسته من خلال نظامها الأساسي في توفیر ضمانات للمتهمین والضحایا والشهود سواء . الدعوى 

  .في مرحلة التحقیق أو مرحلة بدأ المحاكمة وإصدار وتنفیذ الأحكام 

  :أهمیـــــــــــــــــــة الموضوع 

أما بالنسبة لأهمیة الموضوع وأسباب اختیارنا له فتظهر في كونه بحثا في أدق وأعقد قضایا           

الحیاة القانونیة عموما ، لأنه یدفعنا لدراسة أهم مبدأ من المبادئ الذي تقوم علیه العدالة الجنائیة 

من القانون الداخلي والقانون الدولیة ، ونظرا للأهمیة القصوى التي یحظي بها مبدأ المساواة في كل 

  .الدولي إلى توفیر الحمایة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة 

كما تبرز أهمیة بحثنا من خلال دراسة عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ونزاهتها ومدى          

لة استقلالیتها كجهاز قضائي مستقل لا یخضع إلا للقانون ، من بدایة مرحلة التحقیق إلى مرح

المحاكمة وتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها ، فوجود المحكمة الجنائیة الدولیة بشكل مستقل 

ومحاید تمارس من خلاله اختصاصها على جمیع  الأشخاص المتهمین بارتكابهم جرائم دولیة كما هو 

ولیة بشكل یكفل منصوص علیه في نظامها الأساسي دون تمییز بینهم ، ولتحقیق العدالة الجنائیة الد

  .فیه الضحایا وینصف، وتحترم فیه حقوق المتهم والدفاع معا، الأطرافالمساواة بین 

ولعل من بین أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ، هو الرغبة الشخصیة  لدراسة مبدأ المساواة في النظام  

اصة به، و معرفة مفهوم الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نظرا لاهمیته البالغة ونقص الدراسات الخ

مبدأ المساواة في القانون والقضاء الجنائي الدولي، ومدي تجسیده في المحاكم الدولیة المؤقتة 

والمختلطة ، كان لابد علینا دراسة  مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

   .كیفیة سیر الإجراءات الدعوى  على المستوى مراحلها 

    : نهــــــج الدراسة المتبـــــــــــــــــعم

والمنهج الوصفي باعتبارهما الأنسب التحلیلي  ینالمنهجاعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على كلا من  

في هذا الصدد فقد وظفنا المنهج الوصفي في الفصل الأول في مفهوم مبدأ المساواة وحالات الانتهاك 

والإخلال به ومدى تجسیده في المحاكم المؤقتة والمختلطة والمنهج التحلیلي في الفصل الثاني  بغرض 
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 ج  

یقه  لمبدأ المساواة في القواعد الموضوعیة والعقابیة التطرق لمدى فعالیة النظام الأساسي في تحق

والقواعد الإجرائیة، كما أننا لجأنا في بعض الأحیان إلى المنهج التاریخي لسرد بعض حقائق التاریخیة 

ثابتة ومؤصلة ، كما استخدمنا المنهج المقارن من خلال مقارنة بین المواثیق الدولیة والصكوك الدولیة 

  .لمساواة في أنظمتها الأساسیة الداخلیة في تطبیق مبدأ ا

  : صعـــــــــــــوبات البحــــــــــــث

  :من خلال التطرق لدراسة الموضوع واجهتنا  بعض الصعوبات من ضمنها 

 .المراجع المتخصصة المتعلقة بالموضوع محل البحث ، وكذا عدم التطرق له من قبل  - 

  :  ــــــــــوعإشكالیـــــــــــــــــــة الموضـــــــ

  :انطلاقا مما سبق من معطیات حول أهمیة الموضوع  فقد ارتأینا طرح إشكالیة التالیة  

  في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟     مبدأ المساواة ما مدى فعالیة تكریس  

  ؟  و ماهي الإجراءات التي تضمن تطبیقه  

  :الأسئلة الفرعیة أهماهاوتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من 

 الإخلال به ؟و  ماهي حالات التي تسبب الانتهاك ماهو مفهوم مبدأ المساواة و -1

 هل تجسد مبدأ المساواة في المحاكم الدولیة المؤقتة والمختلطة ؟ -2

 هل المبادئ التي یرتكز علیها النظام الأساسي تكرس مبدأ المساواة ؟ -3

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  لتجریم والعقابما مدي تحقیق مبدأ المساواة في نظام ا -4

 ؟ الدولیة 

هل الإجراءات الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تحقق مفهوم مبدأ  -5

 المساواة ؟

  : وللإجابة على الإشكالیة المطروحة تسني لنا صیاغة الفرضیات الآتیة 
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 د  

موضوعیة والعقابیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة تكریس مبدأ المساواة وفق القواعد ال/ 1

  .الدولیة 

لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والمتابعة الجزائیة في ا تطبیق مبدأ المساواة في القواعد الإجرائیة/ 2

  .الدولیة 

 وعلى اثر ذلك ارتأینا معالجة الموضوع من خلال  فصلین ، حیث تم التطرق في الفصل الأول إلى

مبدأ المساواة في القانون والقضاء الجنائي الدولي  ، وقد قسمناه إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأول  

مبدأ المساواة بمفهومه التقلیدي والحدیث وكذا الأسباب التي تؤدي إلى أن انتهاكه والإخلال به ، أما 

  .مختلطة في تجسید مبدأ المساواة المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى مساهمة المحاكم الدولیة المؤقتة وال

أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى تكریس مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أما المبحث الثاني . فتناولنا في المبحث الأول تكریس مبدأ المساواة وفق القواعد الموضوعیة والعقابیة 

اواة في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ، وأنهینا الموضوع بخاتمة فتطرقنا فیه إلى تطبیق مبدأ المس

  .إلیهافیها أهم النتائج المتوصل  أبرزنا

   

  

  

 



 

الفصل 

الأول    
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  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ودعمه  رص الأمم والشعوب على التمسك به المبادئ الأساسیة التي تح أهممبدأ المساواة یعد  أنك ــــــــلاش

جل تجسید محاكمة عادلة فقد ركزت المواثیق الدولیة بالغة من أ أهمیةفي نواحي الحیاة ولما لهذا من 

في مجال المختلفة على مبدأ المساواة ، خاصة في مراحل التقاضي والإجراءات اللازمة والإعلانات 

المساواة أمام القانون هو مبدأ بموجبه جمیع الناس تخضع لنفس القانون والعدالة، أي القضاء الجنائي ، 

وبالتالي یجب معاملة الجمیع أمام نفس القوانین بغض النظر عن . ي المعاملةالمساواة وعدم التمییز ف

وتعتبر المساواة . امتیازوغیرها من دون  والاجتماعي الاقتصاديالجنس أو الدین أو العرق أو الوضع 

  .قاعدة أساسیة في قانون حقوق الإنسان أمام القانون

كان لابد من  واة الذي یرتكز على عدم التمییز، لذاادلة نابع من مبدأ المساولأن الحق في محاكمة ع

فیه سوف نتطرق  بحیث القضاء الجنائي الدولي القانون و اواة في مبدأ المس التعرض في هذا الفصل إلى

 مساهمةمدي والمبحث الثاني  انتهاكهمفهوم مبدأ المساواة وحالات إلي مبحثین المبحث الأول نتكلم عن 

  .في تجسیدهوالمختلطة  قتةالمحاكم الجنائیة المؤ 
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  . الجنائي الدولي  القضاءالقانون و مفهوم مبدأ المساواة في : المبحث الأول 

إن مفهوم مبدأ المساواة یقصد به تحقیق المحاكمة العادلة والنزیهة فإن ثمة ضمانات تمثل سیاجا منیعا ، 

یحول  دون الاعتداء على الحقوق المقررة في القوانین، فهذا المبدأ یعد سمة رئیسیة من سمات النظام 

ممارسة  جمیع  –المحاكم  –قضاء ، فالمساواة عند فقهاء القانون تعني المساواة أمام الالقضائي العادل 

مواطني الدولة حق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة ، وبلا تمییز أو تفریق بینهم بسبب 

  .1الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الآراء الشخصیة  

قا لمبدأ المحاكمة العادلة العلنیة ویقصد بتطبیق مبدأ المساواة أمام القضاء إقامة العدالة بین الأفراد وف 

  .2بواسطة جهة قضائیة موحدة ومحایدة ومستقلة یتمتع المتقاضون أمامها دون تفریق بینهم 

ترتبط فكرة المساواة أمام القضاء ارتباطا وثیقا بعدالة المحاكمة ، إذ إن تحقیق العدالة یتطلب إعمال 

الة ، وتعني فكرة المساواة في نظر الفقهاء عدم التمیز المساواة ، وبمعني آخر فإن المساواة أساس العد

بین المتقاضیة باختلاف مراكزهم القانونیة أمام القضاء في نظر القضاء، وتعد المساواة هي الركیزة 

البحث في مضمون مبدأ من أجل ،الأساسیة لحق المتهم في المحاكمة المنصفة باعتبارها حق دستوري

  .المساواة فإن الأمر یقتضي البحث في مفهوم التقلیدي والمفهوم الحدیث 

  .الجنائي القضاء القانون و لمبدأ المساواة في والحدیث   المفهوم التقلیدي : المطلب الأول 

، قال االله  ووسط العدللغة هو ) سوا( السواء و، سوىالمساواة مشتقة من فعل :المساواة لغة وإصلاحا 

هو المساواة  مع الغیر كالقول  السواء وهو وسطه ،  الشيءوسواء 3"فانبذا إلیهم على سواء " تعالي 

" لقوله تعالي .، وخلافه القول لا یساویه أي لا یعادله  4سواسیةفهم  سواءان أو سواءوهما في هذا 

  5"فاطلع فرءاه في سواء الجحیم 

                                                 
دراسة تأصیلة مقارنة بالقوانین أو –عبد الله سعید فھد الدوة ، المحاكم الخاصة والاستثنائیة وأثرھا على حقوق المتھم  - 1

، ص  2012/ھـ1433، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولي -الدولیة  المواثیق
25. 

عتیقة بلجبل ، علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي ، مجلة الاجتھاد القضائي ، العدد التاسع ، جامعة  -2

 .161محمد خیضر بسكرة ص 
 ).58(سورة الأنفال ،الایة  - 3
 .136مكتبة لبنان ، ص، 1مجلد بن عبد القادرالرازي، مختار الصحاح ،طبعة مدققة ،  بكر محمد بن أبي -4
  ).55(سورة الصافات ، الآیة  -5
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عرف البعض المساواة هي ممارسة جمیع المواطنین الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم 

واحدة بلا تمیز أو تفریقه بینهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو العقیدة  أو الآراء الشخصیة 

الشعب اة بین جمیع أفراد ي تحقیق المساو فالمساواة هي وصف من أوصاف العدالة لأن العدالة تقتص.1

  .2أمام القانون وعدم التفرقة بینهم متي اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونیة 

یعتمد مفهوم العدالة الاجتماعیة والمساواة القانونیة والإنصاف ألا تبقي كقواعد تنظیمیة للعلاقات بین 

هي الكفیلة بجعل السیادة شرط ضمان  الأفراد وتدبیر الشأن العام وأن ثلاثیة العدالة والمساواة والإنصاف

المواطنة والحق في المقاومة والنظر إلى المواطنة كمصدر شرعیة سیادة الدولة ومصدر هیبتها وسؤددها 

ونظریة الإرادة  "جانجاكروسو"إذا كانت المساواة قد ارتبطت بنظریة العقد الاجتماعي عند. زمن الثورات

ونظریة دولة الطبقة العاملة " كارلماركس" العامة وإذا كانت العدالة الاجتماعیة قد ظهرت بالخصوص مع

ومفهوم الدولة اللیبرالیة التي یحكمها مبدءا الحریة والاختلاف  "جان راولز"فإن مفهوم الإنصاف ظهر مع 

ین یتم تقسیم المنافع والمساوئ على المواطنین بشكل وینظم المجتمع اللیبرالي قانون العدالة التوزیعیة أ

 3.یحمي الأفراد الأكثر عرضة للتضرر عند الأزمات

  .في القانون والقضاء الجنائي یدي  لمبدأ المساواة  ـــوم التقلـــــــــــالمفه:  الفرع الأول 

تشمل العدالة فیها الجمیع وتكون مؤثرة وفعالة بالنسبة  مساواة واقعیة وحقیقیة صول إلىمن أجل الو 

المخاطبین بأحكام للجمیع فإنه یجب على المشرع الجنائي أن یأخذ في اعتباره التباین والاختلاف بین 

القانون والتمایز بین الأفراد من حیث قدرتهم وسماتهم الشخصیة وأن یكیف  النصوص القانونیة مع هذا 

لى مساواة الحقیقیة الواقعیة وعدم الاكتفاء بتحقیق المساواة المثالیة المجردة التي للوصول إالاختلاف 

  .4لى تحقیق العدالةتؤدي إ

التي تحدد الغایة فمبدأ المساواة لا یتعارض مع اختلاف المعاملة الجنائیة وفقا لاختلاف المراكز القانونیة 

ي العقاب هي في حقیقتها عدم المساواة ، بل هي من القانون أو المصلحة العامة ، فالمساواة المطلقة ف

لى إتؤدي أنالقانون الجنائي لایمكن  لأحكامفالمساواة الحسابیة التي تفرق بین الخاضعین ،مساواة نسبیة 

                                                 
 .161عتیقة بلحبل ، مرجع سابق ، ص  -1
 .9حق التقاضي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص عبد الغني بسیوني عبد � ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة  -2
   https://pulpit.alwatanvoice.com،31- 05-2013: ،تاریخ النشر العدل والمساواة والإنصاف ،زھیر الخویلدي  -3

 

 )حادیة عشرةالسنة ال/ 8(نوفل على عبد الله الصفو ، الإخلال بمبدأ المساواة في القانون الجنائي ،الرافیدین للحقوق مجلد  -4

 .270،ص  2006سنة  28عدد
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ولذا تعد المساواة أمام القضاء الأساس الأول الذي یرتكز علیه حق الإنسان في ،1تحقیق العدالة المنشودة

اللجوء إلى قاضیه الطبیعي ، غیر أنه لا یتنافي مع مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء أن یكون للقاضي 

  .یحكم بالعقوبة الملائمة تبعا لظروف كل قضیة  أنالحریة في 

،من المبادئ الأساسیة للحق في التقاضي  "مبدأ المساواة في الأسلحة "أوالحق في المساواة أمام القضاء 

إنسانطرف في نزاع كان مدنیا أو جزائیا ، له الحق في أن یقدم دفوعه وحججه وأدلته على قدم ، فكل 

  .المساواة مع غیره من أطراف الدعوى ، سواء كان هذا الأخیر شخصا عادیا أو دولة 

لأسلحة على فكرة إتاحة الفرصة لكل طرف من أطراف الدعوى لیعرض حججه ویقوم مبدأ المساواة في ا

وأسبابه عرضا معقولا ، دون تمیز بینه وبین غیره ، وهذا المبدأ یهدف إلى توفیر توازن عادل ومنصف 

انتهاك وإخلال انعدام التساوي أو التكافؤ بین أطراف النزاع  متىفي الفرص بین أطرف النزاع ، ومن ثم 

  .المبدأ الهام من مبادئ حق التقاضي لهذا 

تتطلب المساواة في المعاملة :م یعامل على قدم المساواة مع الغیر أمام المحاك أنحق الفرد في  - 1

یعامل الدفاع والادعاء على نحو یتضمن التكافؤ في السلاح  أنأمام المحاكم في القضایا الجنائیة 

 .القضیة وعرضها على هیئة المحكمة تهما بشأن القانوني بینهما في إعداد مرافعا

ولكل شخص متهم الحق في أن یعامل على قدم المساواة مع الأشخاص المتهمین الذین في وضعه ، 

دونما تمیز على أساس محظور ، ولا تعني المساواة في المعاملة في هذا السیاق تطابقها ، بل تعني أنه 

 لمبدأینبغي أن تكون استجابة النظام القانوني متماثلة ویقع الانتهاك  ، حیثما تماثلت الوقائع الموضوعیة 

المساواة إذا تعاملت المحكمة مع المتهم على أساس التمیز أو أتخذ قرار الادعاء بناءا على مثل هذا 

  . 2الأساس

لكل إنسان حق متساوي في :  حق الفرد في اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الآخرین - 2

لجوء إلى المحاكم دون تمیز ، بمن في ذلك الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم جنائیة وضحایا الجریمة ال

 .3ویقتضي واجب احترام إنشاء المحاكم وتوفیر الموارد لها وضمان عقدها محاكمات عادلة 

 

                                                 
 .270نوفل على عبد الله الصفو ، مرجع سابق ،ص -1
 .105، لندن ، ص  2014، دلیل المحاكمة العادلة ، الطبعة العربیة الثانیة ، سنة منظمة العفو الدولیة  -2
 . 103، نفس المرجع صمنظمة العفو الدولیة -3
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  :ي ـــــاء الإسلامـــــــــاواة في القضـــــــــــالمس دأـــــــــــمب:أولا 

في الإسلام من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام القضاء  الإسلاميالمساواة في القضاء  مبدأإن 

فهي مبینة في نصوص القران الكریم والسنة وأعمال السلف بحیث نجد النظام القضائي الإسلامي لا یمیز 

  .بین الخصوم بسبب اختلاف مكانتهم 

بحیث یتجسد الأصل العام في البشر في حكمة االله سبحانه وتعالى الذي خلق الجمیع البشر وكل منهم  

احد إلا بالتقوى  على قدم المساواة فالكل أمام الخالق سواء لا فضل على ،یتمتع بذات الحقوق والحریات 

لقوله العقیدة  أولجنس ا أوأي لا یمیز بین الناس عند الحكم بینهم بحسب الأصل  ، 1والعمل الصالح

  .2"إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك االله ولا تكون للخائنین خصیما "تعالي 

فقد طبق الرسول الكریم والصحابة رضوان "الناس متساوون كأسنان المشط " علیه الصلاة والسلاموقال 

رسالة القضاء لعمر بن الخطاب إلى قاضیه  ففياالله علیهم مبدأ المساواة في عرض الخصومات علیهم ،

مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا ییأس الضیف من عدلك ولا  فيوآسو بین الناس "الأشعريبى موسى أ

 إلیهماالنظر  فيإذا حضر الخصمان بین یدیه أن یسوى بینهما  القاضيفعلى "ضعفك فيیطمع الشریف 

  .3عهماوالتكلم م

لا تفرق  الإسلامیةفالشریعة ".لا فضـــل لعربـي علــى أعجمي إلا بالتقوى" ویقــول صلى االله علیه وسلم    

تطبق على جمیع  فهيبین الناس أمام القضاء بحسب الأصل أو الحسب أو المكانة أو العقیدة ،

سبب أو  لأيقاضین فلا یجوز التمییز بین المت. وتحیطهم بذات الضمانات الإجراءاتالمتقاضین نفس 

 .أحد المتخاصمین القاضيطریقة، ومتى خص  يبأ

للقواعد الجنائیة خضوع الجمیع یقتضى ذلك الإسلامیة، إذا طبقنا مبدأ المساواة الذي أقرته الشریعة 

ء ، أنه لا عصمة للإمام  ولا الشرعیة ووجوب تقریر المسؤولیة عن الجریمة ،بحیث یري جمهور العلما

، وسندهم في ذلك مبدأ  االشرعي علیه ، وتنفیذ جمیع العقوبات علیهحصانة له من سریان النص الجنائي 

                                                 
المساواة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة ، مركز الإعلام الأمني ، بدون سنة ، على حسین محمد الطوالبة ،حق  -1

 .5ص 
 . 105سورة النساء الآیة  -2
تاریخ الاطلاع   2014أبریل  -9- 6احمد عوض ھندي ،مقالة العدالة الإجرائیة في الفقھ الإسلامي ،سلطنة عمان  -3

 http://ijtihadnet.net     20:54الساعة  17/03/2018
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وتطبیق مبدأ المساواة على الناس ،  شریعة وما قررته من تجریم وعقابالمساواة بین الناس في لأحكام ال

مون في إقلیم الدولة الإسلامیة ، یعطي هذا المبدأ ین الذین یقجمیعا بمن فیهم الإمام ، وعلى غیر المسلمی

عموما وإطلاقا في تطبیقه یسرا ،ویقود إلى تقریر أن النص الجنائي الشرعي یسري على كل من یخالفه و 

  .1تطبیق علیه العقوبات التي یحددها دون اعتبار للمركز الوظیفي أو الاجتماعي أو انتماء دیني

 القانون وتؤكد جمیع المواثیق الدولیة على مبدأ المساواة فی:ساواة في المواثیق الدولیة مبدأ الم: ثاینا 

  .القضاء 

 :میثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في :  1

ما لرجال " إلى أقر المیثاق مبدأ المساواة بین جمیع الأمم والشعوب ، وقد أشارت دیباجته المیثاق  

وصغیرها من حقوق متساویة وكذلك عدم التمیز بین البشر بسبب العرق أو الدین أو والنساء والأمم كبیرها 

، وجاء في المادة الأولي الفقرة الثالثة  من المیثاق أن من بین أهداف منظمة الأمم " الجنس أو اللغة

 . 2المتحدة تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا

 :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة في :  2

في مادته الأولي على مبدأ المساواة المتمثل في المساواة في 3العالمي لحقوق الإنسان أشار الإعلان 

حظر التمیز على أسس تخالف ما  الاشتراك في إدارة الشؤون العامة وتقلید الوظائف ، ونجد أن الإعلان 

  .4ورد في المیثاق 

هذا الإعلان لكل إنسان حق التمتع  بكافة الحقوق والحریات المذكورة في " كما نجد المادة الثانیة منه  

أو الرأي السیاسي ،دونما تمیز من أي نوع ، ولاسیما التمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین 

                                                 
 .208مصر ، ص1984محمود نجیب حسني ،مدخل للفقھ الجنائي  الإسلامي ، سنة  - 1
 .1945 أنظر میثاق الأمم المتحدة ، الفصل الأول في مقاصد الھیئة ومبادئھا ، الدولي لسنة -2
/ كانون الأول  10في  المؤرخ) 3-د(ألف  217أنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،أعتمد بموجب الجمعیة العامة  -3

 .1948دیسمبر 
وقد وھبوا . یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الكرامة والحقوق"المادةالأولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 4

 ".عقلاً وضمیرًا  وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضًا بروح الإخاء
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انون ، كما یتساوون في حق التمتع وتقر المادة السابعة إن الناس جمیعا سواء أمام الق. 1غیر سیاسي أو

  . 2بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان ومن أي تحریض على مثل هذا التمیز

الجمیع  أنفحین نجد المادة العشرة منه تكرس مبدأ المساواة أمام القانون أثناء المحاكمة التي نصت على 

  3تنظر قضیته محكمة محایدة نظرا منصفا وعادلا أنمتساوون أمام القانون دون تمیز والحق في 

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة مبدأ المساواة في : 3

الحق في العدالة والمحاكمة العادلة 4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 14تقر المادة 

یجب أن یكون الجمیع سواسیة أمام المحاكم وأي على القواعد الأساسیة من هذه المادة  01الفقرة تنص،

الجلسات المغلقة یمكن قمعها  ،جلسة یجب أن تتم في جلسة علنیة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیهة

 .لأسباب تتعلق بالخصوصیة والعدالة 

التكافؤ  مبدأأن  السیاسیةو من العهد الدولي للحقوق المدنیة الفقرة الثالثة  14المادة أیضا في جاءو       

المساواة أمام المحاكم والهیئات  أبمبدوثیقا  ارتباطالة ویرتبط دیشكل جانبا أصیلا من الحق في محاكمة عا

  .5القضائیة ، من حیث التمتع بحقوق المحاكمة المساواة كاملة 

 :1950لحقوق الإنسان سنة الاتفاقیة الأوروبیة مبدأ المساواة في :  4

 
 

                                                 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا  "المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1

الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، 

 ".جال والنساءأو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بین الر
كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أیة تفرقة، كما أن لھم "المادة السابعة  -  2

 ".جمیعاً الحق في حمایة متساویة ضد أي تمییز یخُل بھذا الإعلان وضد أي تحریض على تمییز كھذا
ى قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة لكل إنسان الحق، عل "المادة العاشرة  - 3

 .نزیھة نظراً عادلاً علنیاً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ لھ
أنظر  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار  - 4

الناس "  01الفقرة  14المادة . "1922دیسمبر /كانون 12المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200یة العامة للأمم المتحدة الجمع

  ....."سواء أمام القضاء 

 ..."لكل متھم بجریمة ان یتمتع أثناء النظر في قضیتھ وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا" 03انظر الفقرة  
،  )ODIHR(بولندا ، المدونة القانونیة لحقوق المحاكمة العادلة ، التابع لمنظمة الأمن والتعاون ھومورك ، أرسوا ،  - 5

، طبع في )OSCE/ ODIHR  2013(الأوروب ) OSCE(من منشورات مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

 .88ص Poligrafusjacek Adamiak:اورسو ، بولندا من جانب 
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، لم تنص صراحة إلى مبدأ المساواة في  1الإنسانمن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق  01فقرة  06نجد المادة 

مستقلا وعنصرا أصیلا في الحق الشامل في جلسة عادلة بموجب الاتفاقیة وسائل الدفاع یعتبر مضمونا 

  .الإنسانالأوروبیة لحقوق 

 .لحقوق الإنسانالاتفاقیة الأمریكیة مبدأ المساواة في :  5

أنه لكل شخص الحق في محاكمة  2من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 01فقرة  08نصت المادة 

تتوفر فیها الضمانات الكافیة وتجریها خلال وقت معقول محكمة مختصة ، مستقلة غیر متحیزة كانت قد 

أسست سابقا وفقا للقانون ، وذلك لإثبات أي تهمة ذات طبیعة جزائیة موجهة إلیه أو للبت في حقوقه أو 

  .ي ل أو أیة صفة أخر المتعلقة بالعم واجباته ذات الصفة المدنیة أو

منه بأنه یجوز  18ولم یخرج الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان ، حیث جاء في المادة        

إلى إجراءات  بالإضافةلكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونیة ، ویجب تتوافر له 

  حقوق دستوریة جوهریة  أيمبسطة وموجزة ، حیث یمكن للمحاكم أن تحمیه من أعمال النفوذ التي تخالف 

 . 1981مبدأ المساواة في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة : 6

  :من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما یلي  02تنص المادة 

شخص بالحقوق والحریات المعترف بها والمكفولة في هذا المیثاق دون تمیز خاصة إذا كان یتمتع كل 

قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر ، 

  .أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر 

وأن لكل فرد الحق في حمایة متساویة " الناس سواسیة أمام القانون " صراحــة على أن  03وتنص المادة 

من المیثاق الإفریقي لحقوق  07وقد جاء في المادة .033من المادة  2و 1في الفقرتان " أما القانون 

وطنیة حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل هذا الحق في اللجوء إلى المحاكم ال" الإنسان والشعوب بأن 

                                                 
دولة من دول المجلس ) 15(بعد صادقت علیھا  1953ونفذت عام  1950عام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ل أنظر  - 1

من حق كل فرد ، عند البت في " ،الحق في محاكمة عادلة 01فقرة  06المادة  ،) مادة 66(الأوربي وتتكون من دیباجة و

ئیة موجھة إلیھ ، أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني ، وفي حقوقھ والتزاماتھ المدنیة ، أو الفصل في اي تھمة جنا

ویصدر الحكم منھا علنا وان أمكن . غضون مھلة زمنیة معقولة ، من قبل محكمة مستقلة ومحایدة ، ومنشاة بحكم القانون 

أو الأمن القومي في  منع الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا أو جزء منھا لدواعي الآداب العامة أو النظام العامة

مجتمع دیمقراطي ، أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأحداث أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف ، أو في ادني الحدود 

  " .الضروریة التي تراھا المحكمة في ظروف خاصة حیث یكون من شان العلنیة أن تنال من مصالح العدالة
 الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان   -2
 .1981أنظر المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  لعام  -3
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المختصة بالنظر في عمل یشكل خرقا للحقوق الأساسیة المعترف بها والتي تضمن الاتفاقیات والقوانین 

  .1واللوائح والعرف السائد 

 : لحقوق الإنسانمبـدأ المساواة في المیثـاق العربـي :  7

في التمتع من المیثاق على أن جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق  11تنص المادة 

أن جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء ، وتضمن الدول  11كما تنص المادة .بحمایة دون تمیز 

الأطراف استقلال القضاء وحمایة القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهدیدات ، كما تضمن حق 

شخص لكل  أنمنه على   01الفقرة  12تنص المادة ، التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولایتها 

  ...ونزیهة الحق في محاكمة عادلة تتوفر فیها ضمانات كافیة وتجریها محكمة مختصة ومستقلة 

كما تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة تكون المحاكمة علنیة إلا في حالات استثنائیة تقتضیها مصلحة 

  .2الإنسانالعدالة في مجتمع یحترم الحریات وحقوق 

 :الدستور الجزائري مبدأ المساواة في :  08

المساواة  أمام  التأكید على مبدأالمساواة و  مبدأالنص على حرصت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة كما 

لا یمكن أن  ،  42016من دستور  32والمادة  19963من الدستور الجزائري 29تنص المادة ، القانون

یتم بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 

 .اجتماعي

وقد عبرت نصوص كثیرة على هذا المبدأ ویتضح لنا منها أن المقصود بالمساواة أمام القانون لیست 

نال الجمیع حمایة القانون على قدم المساواة المساواة الفعلیة في ظروف الحیاة المادیة بل المقصود أن ی

 .بدون تمییز في المعاملة أو في التطبیق القانون علیهم

                                                 
 .1981من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  07راجع المادة  -1
 .أنظر المیثاق العربي لحقوق الإنسان - 2
كل مواطنین سواسیة أمام القانون ، ولا یمكن أن یذرع بأي تمیز یعود " 29المادة  1996انظر الدستور الجزائري   - 3

 " سببھ إلى المولد، أو العرق ،أو الجنس ، أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي 
 ".32أصبحت  المادة   2016بعد التعدیل الدستور الجزائري    - 4
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بحیث یتمتع الجمیع بنفس الحقوق والمنافع العامة ویخضعون للتكالیف والأعباء المشتركة وبالرغم من  

ر الإنساني فإن الواقع العملي التكریس المبدأ المساواة أمام القانون على النحو السابق ورسوخه في الضمی

  قد أظهر الكثیر من المخالفات الصارخة التي ظهرت فیها التفرقة العنصریة

تتحقق العدالة إلا بالمساواة في الحقوق وتتنوع الحقوق  لا بأنهالجزائري في الدستور  نجد مبدأ المساواة

التي یجب أن تتساوى جمیع الأفراد فیها إذ تشمل المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البدایة في 

التطبیقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة الحقوق السیاسیة بالنسبة للمواطنین والمساواة 

  .ظائف العامة وفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة وأخیرا المساواة أمام العدالةفي تولي الو 

تنص على حق الفرد في محاكمة عادلة تكفل له 1 2016من الدستور الجزائري  56ة كما نجد الماد

ولما كان مبدأ المساواة أمام القضاء یقتضي كفالة حق التقاضي ، .للدفاع عن نفسه الضمانات اللازمة 

والمساواة الفعلیة تتحقق بجعل القضاء في متناول الجمیع ، إیمانا من المشرع الجزائري بقیمة هذا الحق 

المساواة أمام القضاء وذلك  مبدأأساسیة لتحقیق  ةالقضاء التي تعد ركیز تبني فكرة مجانیة ، من خدمات 

میتة ، إذا  وأحرفأمام المحاكم والقانون مجرد شعار المساواة  ألأقل من الناحیة الشكلیة ، ویظل مبدعلى ا

  .تجسده على أرض الواقع  أنلم یتوجب ضمانات من شانها 

 في القانون والقضاء الجنائي اواة ــدأ المســوم الحدیث لمبــــالمفه: الفرع الثاني 

تطورا سریعا تحت تأثیر مجموعة المدارس التي أحدثت ثورة في الفقه تطورت وظیفة القانون الجنائي 

وحولت تركیزه من الجریمة إلى المجرم ، حیث لم یعد نظام جنائي یشكك في مبدأ  هالجنائي قلبت مفاهیم

تفرد الجزاء في نجاعته ونفعیته ووضعه على رأس جدول أعمال أهداف العقوبة وأسباب تبررها ، حیث 

بة مركزة على أهداف إصلاح الجاني وكل العقوبات لا تحترم هذه المصلحة فهي أصبحت كل عقو 

مرفوضة من حیث المبدأ هذه الحقیقة الواضحة التي أصبحت تغذي الأنظمة الجنائیة المعاصرة وتحدد 

  .دورها وتبرر الحاجة إلیها 

  

                                                 
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ في إطار " 56المادة  2016أنظر الدستور الجزائري  -1

 "محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ 
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  .ة ـــة التقلیدیــــــــــــــــــالمدرس :أولا 

لقد نشأت المدرسة التقلیدیة بفضل الثورة الجنائیة التي تأسست من قبل مجموعة من الفلاسفة         

ففي عام .والفیلسوف كانط  فویرباخ الایطالي بیكاریا و الفیلسوف الإنجلیزي بنتام  والألمانيأمثال 

س متساوون اطالما الن" هذا له في كتابه الجرائم والعقوبات ، حیث فسر  بیكاریا قو  بیكاریا أصدر 1764

فإن كلا منهم یتمتع بحریة الموازنة بین الخیر والشر ، وبین الامتناع عن ارتكاب في الحقوق والحریات 

فإذا وقعت الجریمة من شخص یتمتع بالحریة قامت المسؤولیة الجنائیة  ارتكبهاالجریمة وبین الإقدام على 

التقلیدیة الحدیثة التي تمسكت بالمبادئ الرئیسیة للمدرسة  ثم ظهرت المدرسة.1"واستحق توقیع العقوبة 

التقلیدیة الأولى ، التي أرادت أن تسد ما شابه من نقص فیما تعلق بالإهمال الجانب الشخصي في 

  .التجریم والعقاب وكذا في قصر فرض العقوبة على الردع العام وحده  

الرئیسیة لهذه المدرسة حول ضرورة إعادة النظر في العقوبات وفرض إصلاحات  الأهداففقد تمثلت 

  :علیها وذلك من خلال فكرتین 

سلطة الدولة في العقاب وتأسیسها وفكرة العقد الاجتماعي هي دعامة تنطلق من خلال :  ىـالأول رةـــالفك

المدرسة التقلیدیة الجدیدة ، اعتمدوا أفكار  أنصارأساس العقوبة لدى أنصار المدرسة التقلیدیة ، فإن 

فالعدالة المطلقة هي التي  حول العدالة المطلقة ،"  كانط ویلیمانإ" المثالیة الألمانیة للفیلسوف  الفلسفة

ى وهذا ما یعاب عل2أنصار المدرسة التقلیدیةتقوم علیها العقوبة ولیس المنفعة كما ادعي  أنینبغي 

  حیث أغفلت جانب مهم وهو دراسة شخص ا اتجهت نحو التجرید المطلق أنهالمدرسة التقلیدیة 

  .3الجاني وظروف المحیطة به قد یكون أكثر عدالة لإقرار قاعدة المساواة في المجتمع

یؤخذ على هذه المدرسة كذلك مغالاتها في مبدأ المساواة بین الجناة إلى الحد الذي :  ةــالثانی رةــالفك

یخالف اعتبارات العدالة ، فهي تخضع للعقاب المقرر لذات الجریمة كل فاعل لها دون اعتبار لظروفه 

ق إلى عدم إلى كون المساواة المجردة التي یتوخي القانون تحقیقها تقضي عند التطبیود فیع، 4المختلفة 

                                                 
تیر في نور الھدي محمودي ، التدابیر الاحترازیة وتأثیرھا على الظاھرة الإجرامیة ،بحث مقدم لنیل شھادة الماجس - 1

 .8، ص  2011-2010العلوم القانونیة تخصص ، علم الإجرام وعلم العقاب ، جامعة الحاج لخصر  ، باتنة السنة الجامعیة 
یاسین مفتاح ،الإشراف القضائي على تنفیذ العقابي ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة شعبة ،  - 2

 .16، ص2011-2010ر ، باتنة ، السنة الجامعیة علوم جنائیة ، جامعة الحاج لخض
 .09نور الھدى محمودي ، مرجع سابق ص  - 3
،مركز ) دراسة مقارنة في فلسفة القانون  (فیصل محمد البحري، أثر النھضة العلمیة الحدیثة في الفكر القانوني   - 4

 .313ص .2015-1436الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الجیزة مصر  ، الطبعة الأولي ،
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الذین ارتكبوا نفس الفعل إلى نفس العقوبة وهذا مساس بالإحساس العام المساواة حیث یتم إخضاع الجناة 

یأخذ في اعتباره جمیع الظروف أو المشددة والماضي  أنمما یجب علیه .1للعدل بدل تحقیق  المساواة 

 .الجنائي والمكنات العقلیة للجاني 

  .ة ـــــــــــــــة الوضعیــــــــــــــالمدرس: ثانیا

ساعد ظهور المدرسة الوضعیة على انتشار الأفكار الفلسفیة التي كانت كرد على النقد الذي وجه للمدرسة 

الاهتمام بالمجرم والتركیز على الجریمة فقط ،  مالتقلیدیة بشقیها القدیم والحدیث ، والتي یعاب علیها عد

التركیز على دراسة شخصیة المجرم والبحث عن العوامل التي  مما دفع أنصار المدرسة الوضعیة إلى

 أنالتي لا یمكن  التفریدفقد ترك هذا التطور أثارا واضحة المتمثلة في فكرة . 2دفعته إلى ارتكاب الجریمة

تتجسد إلا من خلال  تنوع وسائل  وأهداف القانون الجنائي للحد من المساواة التوزیعیة الآلیة بین 

  .المخاطبین بأحكامه وقد وظف هذا التنوع في وظیفة قانون العقوبات الحدیث في خدمة المساواة

ه لا یوجد محكوم كما كان الفضل لهذه المدرسة في إعطاء هذا المبدأ أبعاد جدیدة استندا منها إلى أن

علیهم متساوون في نفس العوامل والبواعث الدافعة إلى الجریمة ومن ثم قد نادت بتصنیف المحكوم علیهم 

اجتماعي من خصائصها الساعیة إلى دور  فالعقوبة الحدیثة ذات الطابع الإنساني. 3مختلفة إلى فیئات

                                                 
خبالي حسن ، مبدأ تفرد الجزاء ، ماستر القانون الجنائي المعمق ، كلیة الحقوق أكدال ، جامعة محمد الخامس الرباط  -1

 https://www.marocdroit.comموقع العلوم القانونیة . 7ص
  .12نور الھدي محمودي ، مراجع سابق ، ص -2

 

  :حسب الفقیھ لمبروزو فقد قسم المجرمین إلى خمس طوائف وھي   -3

ویقصد بھم جمیع الأشخاص الذین تتوافر في كل منھم خمس خصائص أو أكثر من التي أكتشفھا : المجرمین بالفطرة   -أ

  .لمبروزو وھؤلاء یمیلون إلى الإجرام بطبیعتھم 

الأشخاص الذین لا تتوفر فیھم العلامات الخمس للرجعة ، ولكنھم عادة أما ھذه الطائفة فتشمل : المجرمین بالعادة  - ب

  .یكتسبون الإجرام منذ حداثتھم وأغلبھم من محترفي السرقة 

وھذه الطائفة تضم الأشخاص الذین لا تتوافر لدیھم المیل الطبیعي للإجرام ، ولكنھم یتمیزون : المجرمون بالصدفة  - ج

قوة مقاومة المؤثرات الخارجیة فیرتكبون الجریمة إذا لاحت لھ فرصة الإفلات من بضعف الوازع الأخلاقي وتنقصھم 

  .العقاب وقد یرتكبون الجرائم حبا في تقلید غیرھم من المجرمین 

وھم نوع من المجرمین بالصدفة ، ولكنھم یرتكبون الجرائم نتیجة عوامل فجائیة نظرا لأنھم : المجرمون بالعاطفة  -د

اج عصبي حاد ، وبعدھا یشعرون بتأنیب الضمیر ، وھذا النوع غالبا یرتكب جرائم الاعتداء على یتمیزون أصلا بمز

  .الأشخاص 

وھم المجرمون المصابون بأمراض عقلیة وراثیة أو طارئة ، وھذه الطائفة من المجرمین یصعب : المجرمون المجانین  - ه

ظر ،أسحق إبراھیم منصور ، علم الإجرام وعلم العقاب ، ان.علاجھم ولذا یفضل إبعادھم عن المجتمع أو التخلص منھم 

 .25،ص 1991الجزائر،  الطبعة الثانیة سنة  –دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون 
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تجاه غایة العقاب وهو إصلاح المجرم أي ما المساواة في العقوبة ، لكنها المساواة اتجاه القانون ، وا

  .یسمیه البعض المساواة النفسیة تجاه العقوبة ولیست المساواة الحسابیة 

المساواة في مفهومه الحدیث یتسع نطاقه لیشمل إلى جانب المساواة في العقاب ، المساواة في بدأ مف

 مبدأمنه القانون الجنائي یتوافق مع والعقوبات الذي تضاءات والتدابیر التأهیل ، فالتطور والتنوع في الإجر 

شرع هو الذي یحدد مع المجرمین ،وإذا كان الم للتأهیلالمساواة الحدیث ،لأنه یضمن فرصا  متساویة 

حتي یترك له ،الممنوحة له بتطبیق الجزاءات1السلطة التقدیریة  یمارسالجزاء المقرر فإن القاضي هو من 

العقوبة وفقا لتغیر الجناة ، وما یطرأ على الشخص الجاني أثناء تنفیذ الجریمة وبعد المجال في تغیر 

، في الحدود والقدر الذي یراه مناسب لتحقیق الغایات المرجوة منها بحیث أصبح یشارك مشاركة 2ارتكابها

  .ایجابیة في سیاسة الدفاع الاجتماعي عن طریق التفرید العلمي والواقعي للعقوبة

من هنا نجد أن تفرید العقوبة یتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذي یتطلب عدم توحید          

المعاملة مع المتماثلین في مراكزهم القانونیة ، وأن التفرید العقوبة یتفق  مع أهداف القانون في مكافحة 

 . 3الجریمة 

ذا التفرید یقتضي تمتع القاضي الجنائي بسلطة من اجل تحقیق المساواة الفعلیة عن طریق التفرید فإن ه

واسعة یمنحها المشرع یحاول القاضي تحقیق المساواة بین الجناة من خلال أخذ بعین الاعتبار ظروف 

المساواة المطلقة في العقوبة ورغم الاختلاف في ظروف بواعث  أوالجاني والجریمة عند تقدیر الأدلة 

  .4م مساواة مرتكبي الجرائم هو في حد ذاته عد

یستطیع أن یحقق المساواة الفعلیة والتناسب العادل بین العقوبة وشخصیة كل مرتكب  فالشارع یدرك أنه لا

یعرف المجرمین بأشخاصهم ویستحیل علیه أن یحصر ظروفهم أو أن یراعي كل  للجریمة ،لأنه لا

                                                 
بأنھا القدرة على الملائمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة علیھ وظروف مرتكبھا " السلطة التقدیریة للقاصي  -1

مقدارا ضمن الحدود المقررة قانونا بما یحقق الاتفاق بین  أوء الجنائي عقوبة كان أم تدبیرا ،نوعا بصدد اختیار الجزا

أنظر كریم ھاشم ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق " المصالح الفردیة والاجتماعیة على حد سواء 

 .2015- 2014عیة تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة السنة الجام
بن صغیر ھجیرة ، سلطة القاصي الجزائي في النظام القضائي الجزائري ، مذكرة ماستر ، میدان الحقوق والعلوم  -2

 .8ص .2016-2015السیاسیة تخصص قانون جنائي ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، السنة الجامعیة 
  .9لي ،الضرورة والتناسب في القاعدة الجنائیة ، صتمیم الطاھر أحمد الجادر ،الباحث سیف صالح مھدي العكی -3

https://www.iasj.net/iasj  
سنة  16عدد )السنة الثامنة / 1(نوفل علي عبدالله الصفو ، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ،الرافدین للحقوق مجلد  -4

 .250ص)2003(
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الاعتبارات التي تحقق الجزاء العادل والملائم لكل منهم ، لذلك ترك الأمر للقاضي لأنه وحده القادر على 

  . 1مراعاة تلك الاعتبارات 

لذالك كان لابد من وجود مسوغات تسوغ الأخذ بهذه السلطة ، ومن المسوغات التي یمكن القول بها أن 

ب من أغراض العقاب المتمثل بالردع الخاص وبعبارة اختلاف معاملة العقابیة بما یضمن تحقیق جان

الكامنة في شخصیته بأخرى  الإجرامیةمقاومة الدوافع أخري إعادة تأهیل وإصلاح المجرم عن طریق 

فلا یكون العقاب موحدا إلى كل من اقترفوا .2، وهذا ما اصطلح على تسمیته بتفرید العقاب مضادة لها 

أخر على وفق الاختلاف في الشخصیة والدوافع وسائر الظروف  إلىجرما واحدا ولكنه یختلف من فرد 

  .3التي تدفع إلى ارتكاب الجریمة داخلیة كانت أم خارجیة 

  .6د التنفیذي ، والتفری 5، والتفرید القضائي4ویوجد في التفرد أنواع فهناك التفرد التشریعي 

یجوز للقاضي أن یقرر مقدار العقوبة  لأنهالثلاث لتفرید العقوبة  أنواعویعد التفرید القضائي الأهم من بین 

التي یفرضها على مرتكب الجریمة ،فالتفرید القضائي هو وحده القادر على تجسید وتحقیق المساواة 

 قصىالأو  الأدنىالفعلیة وذلك تحت تصرف القاضي الذي تكون لدیه السلطة التقدیریة من قید الحدین 

یستجیب بطریقة أفضل لطبیعة المحكوم علیه  أنشانه من  ویجعل القاضي حرا في اختیار الجزاء الذي

 7.جماعي مع الأخذ بعین الاعتبار كلا من جسامة الجریمة وردود فعل الضمیر ال

                                                 
 .284نوفل علي عبد الله الصفو ، نفس المرجع ص  - 1
یقصد بتفرید العقاب أن لا یكون العقاب عاما موحدا لكل من اقترف جرما واحدا ولكن یختلف من فرد إلى أخر وفقا  -2

أبو  أنظر ،محمود.للاختلافات في الشخصیة والدوافع وسائر الظروف التي تدفع إلى ارتكاب الجریمة  داخلیة أم خارجیة 

ص  1987زید ، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب ن دار الكتاب للطبعة والنشر والتوزیع ، القاھرة سنة 

303. 
 .303بوزید ، مرجع سابق ص أمحمود  - 3
خفیف او الإعفاء من ھو التفرید الذي یلزم فیھ المشرع القاضي الجنائي بالأخذ بأسباب التشدید او الت: التفرید التشریعي  - 4

العقاب تبعا لتفاوت ظروف الجاني والجریمة ،وھو تفرید مجازي في واقع الحال لان المشرع لیس بوسعھ معرفة الأفراد 

الذین سیقدمون على ارتكاب الجریمة لیحدد العقوبة الملائمة لكل منھم ، وإنما المھمة التي یؤدیھا في ھذا المجال تصحیحھ 

  286أنظر نوفل علي  عبد الله ص .من الجرائم العقوبات المتعددة 
وھو الذي یباشره القاضي وذلك عندما یعھد المشرع على القاضي بتقدیر حالة المجرم في مجوعھا : التفرید القضائي  - 5

التي  وحالتھ وقت ارتكاب الجریمة والمؤثرات التي تدفعھ إلى الإجرام ،وأعمال سلطتھ في تقدیر العقوبة لاختیار العقوبة

 .286انظر نوفل على عبد الله نفس المرجع ص.تلائم المجرم وتصلحھ 
الإداري ن وھو التفرید الذي تقوم بھ الإدارة العقابیة القائمة على تنفیذ العقوبة ن وھدفھ إصلاح حال  أوالتفرید التنفیذي  - 6

العقابیة ،وذالك دون التعویل على الطبیعة  المحكوم علیھ من خلال إخضاعھ لما یلائمھ من معاملة في المؤسسات والمنشات

 .286القانونیة للعقوبة التي حكم بھا القضاء ،أنظر نوفل علي عبد الله ، نفس المرجع ص 
زید أحمد ، حدود سلطة القاصي الجزائي في تفرید العقوبة ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شھادة الماستر في الحقوق  -7

 .7، ص 2016-2015محمد خیضر ، السنة الجامعیة تخصص قانون جنائي ،جامعة 
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  حالات انتهاك والإخلال بمبدأ المساواة في القانون الجنائي الدولي: ي ـــــــــــــــالثان المطلب

المساواة یرتبط ارتباطا وثیقا بتطور وظیفة القانون الجنائي بحیث لم یعد  لمبدأالجدید  الحدیث أو إن مفهوم

بل اتسع مضمونها لیشمل والعقاب یقصد بالمساواة تلك المساواة الحسابیة الجامدة القاصرة على التجریم 

القول لى العقاب التأهیل الاجتماعي والهدف منه هو إصلاح وتأهیل المتهم وهذا ما یدفعنا إلى بالإضافة إ

  .هو في الحقیقة تحقیق المساواة الفعلیة الحقیقیة فیها  إنماعدم المساواة الحسابیة في بعض الحالات  إن

خروجا على المساواة في القانون الجنائي ، ولم یكن فیها تدخل ثل ملذا نجد انه مع ذلك یوجد حالات ت

لمساواة تحقیقا ا مبدأل الانتهاكمن طرف المشرع قصد تصحیحها وكذا التدخل لتصحیح بعض الحالات 

  .لاعتبارات یمكن تبریرها في بعض الأحوال ویصب تبریرها في أحول أخري 

فالإخلال بمبدأ المساواة قد یتمثل في حالات مقبولة منم المشرع فیدرك هذا الأخیر الإخلال ویقبله من 

  .شرع ولا یسعي إلى قبولها أجل تحقیق غایات معینة وقد یمثل في حالات غیر مقصودة لا یقصدها الم

  .في القانون الجنائي اواةـدأ المسـمبودة  لــالمقصوالإخلال  الانتهاكالات ــح: الفرع الأول

فلا یري ضرورة للتدخل لتصحیح  ،الإخلال بمبدأ المساواة مقبولا ومعروفا من المشرع الانتهاك أو كون ی

یبقي هذا بعضها مع مبدأ المساواة ، إلا انه مع ذلك  لا یتلاءمهذا الإخلال نتیجة لاعتبارات عدیدة قد 

  .الاختلال مقبولا من المشرع 

تحقیقا لتلك الاعتبارات التي یراها المشرع جدیرة بالحمایة ، وقد یتخذ هذا الإخلال في مبدأ المساواة 

 شخاص، حصانة تمنعمظاهر متعددة أهمها صور الحصانات التي یقرها المشرع الجنائي لبعض الأ

مقاضاتهم جزیئا مثل بقیة الناس ، ویعتمد ذلك على مبدأ تفرید العقوبة الذي یمنح القاضي سلطة الحكم 

  .بالعقوبة التي یراها تناسب شخصیة المحكوم علیه والظروف المحیطة بجریمته 

یمكن اعتبارها استثناء هام لمبدأ المساواة في العقاب ،فإن تطبیق مبدأ  التي ولكن على عكس الحصانة 

إلى جعل العقوبة متناسبة تفرید العقوبة لا یؤدي في الواقع إلى عدم المساواة في العقاب بل یهدف فقط  

  1.مع الجریمة المرتكبة ومع شخصیة الجاني 

القضاء الجنائي التي یقبلها وتكون مقصودة المشرع عن  ممن حالات الإخلال بمبدأ المساواة أما     

  .إدراك حالات الضعف النفسي أو العضوي وحالات لإعفاء من العقاب 

                                                 
 .216-215، ص  2006فرج القصیر ، القانون الجنائي العام ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، - 1
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وقواهم العقلیة بحیث لا یمكن مساواتهم مع الآخرین  الجناةراعي ظروف ی قدكما سبق ووضحنا أنه 

لا یعد إخلالا بین الأفراد في هذه الحالات لضمان المساواة الحقیقة للجمیع وإن عدم المساواة الحسابیة 

  .بمبدأ المساواة لإنه یؤدي إلى تحقیق المساواة الفعلیة للجمیع 

أخذت بالظروف المخففة وتخفیف العقاب ، حیث أولت الأحداث بحیث نجد التشریعات الحدیثة قد 

الجانحین معاملة خاصة لحداثة سنهم ، بینما أغفلت حالة المسنین وعدم الأخذ بنظر الاعتبار لضعفه 

  . العقلي والعضوي ولا یؤدي إلى تحقیق المساواة الفعلیة بین الأفراد 

المخففة للعقوبة وهي الخصائص  الظروفالأخذ بئي السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الجنابموجب  

  أن تسمح في تخفیف العقوبة المقررة قانونا الشخصیة غیر محدودة والتي یمكن  أوالموضوعیة 

  . 1للجریمة وفقا للمعیار الذي ینص علیه القانون

ذ أنه یمكن القاضي من تقدیر العقوبة الملائمة لكل منهم على فنظام الظروف المخففة كبیر الفائدة ، إ

وظروف جنایتها لیست الجرائم  ارتكاب، تبعا لحالته وظروف الجریمة ، إذا من المعلوم أن ظروف انفراد 

، في بعض صورها واحدة ، فلیس من العدل إن تكون العقوبة واحدة لا تتغیر وإلا صارت  العقوبة ظالمة 

بما یجعلها متلائمة مع ظروف الجریمة وظروف الجاني هو وتمكین القاضي من التصرف في العقوبة 

لذالك هو تقریر الوسیلة لجعل النصوص القانونیة في شأن العقوبة متمشیة مع المتطلبات الواقع ،والسبیل 

  .2نظام الظروف المخففة 

وجوب فیما یتعلق بحالات الإعفاء  من العقاب ، فینص القانون أحیانا على أعذار معینة تكون نتیجتها 

تخفیض العقوبة أو الإعفاء منها ، ویسري مفعولها بالنسبة لجمیع الجرائم ،والأعذار القانونیة حالات 

، ویترتب علیها مع ثبوت  محددة في القانون على سبیل الحصر ، ولا یملك القاضي إزائها سلطة تقدیریة

المسؤولیة أن یتمتع المجرم بالإعفاء من العقاب إذا كان العذر معفیا منه تماما ، وعلى  وقیامالجریمة 

                                                 
، على حسین الخلف ،سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مكتبة القانونیة ، بغداد ،شارع  -1

 .457طبعة وبدون سنة ، ص المتنبي ، بدون 
 .458علي حسین الخلف ، سلطان عبد القادر الشاوي ، نفس المرجع ص  -2
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الرغم من هذه الأعذار تعفي الجاني من العقاب إلا أنه یمكن للقاضي أن یحكم علیه بتدابیر الوقایة 

  .1الشخصیة أو العینیة 

في الغالب لا تشكل الأعذار القانونیة المخففة إخلالا بمبدأ المساواة على الرغم من عدم المساواة الحسابیة 

في العقاب بین المتهمین المرتكبین نفس الجریمة ، وذلك لاختلاف ظروف الجریمة الوحدة من حالة 

ختلاف ظروف الجاني ،لذا فإن القاضي یحدد لكل مجرم عقوبة التي تتناسب مع ظروفه ، فالأخرى 

بین الجناة ، لذالك والجریمة من حالة لأخرى تبرر اختلاف العقاب بینهم وعدم المساواة الحسابیة المجردة 

العقوبة عند تماثل لا یعد إخلالا بقاعدة المساواة في العقوبة ، فالمعني الحقیقي للمساواة هو تماثل 

الظروف والأوضاع ، ومن ثم لا تعرض مبدأ المساواة في العقوبة ومبدأ تفردها فالهدف من المبدأین واحد 

وهو تحقیق التناسب في العقوبة من جهة والجریمة وفاعلها من جهة أخري ، ولذلك فإن الأعذار المخففة 

  .2وتتوافق مع مبدأ المساواة في مفهومه الجدیدتتناسب 

یها القانون والتي من شانها رفع العقوبة عن نص علبینما الأعذار القانونیة المعفیة فهي الظروف التي ی

أي أنها تعفي المجرم من العقاب ، هي لا تؤثر في أركان الجریمة ولا تمحو ،3الفاعل مع قیام المسؤولیة 

ینصب أثرها على العقوبة فقط ، وللأعذار المعفیة طابع الاستثناء باعتبارها  إنما،مسؤولیة الجاني عنها 

  .4تنتج أثرا على خلاف الأصل ،فلا عذر إلا في الحالات التي یحددها القانون 

المعفیة هي اعتبارات نفعیة مستمدة من سیاسة العقاب مبناها تقدیر الشارع أن المنفعة  القانونیةفالأعذار 

فان الشارع ومع ذلك  لمنفعة التي یحققها توقیع العقاب،تفضل على اتي یحققها عدم العقاب الاجتماعیة ال

قد نص علیها تحقیقا لتلك الاعتبارات ، فقد تم التضحیة بمبدأ المساواة  في سبیل الإعفاء من العقاب 

من اجل التعریف على بقیة الجناة ، كما أن المجرم  أوكمكافأة لمن یقوم بالتبلیغ عن بعض الجرائم 

  .5المعفي من العقاب لا یحكم ببراءته بل یقضي بإعفائه من العقوبة 

                                                 
، 2017الطبعة الأولي ، سبتمبر  –عادل عامر ، مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ،حروف منثورة للنشر أللإلكتروني  - 1

 .32ص 
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 .456علي حسین خلف ، سلطان عبد القادر الشاوي ، مرجع سابق ص  - 5



      مبدأ المساواة في القـانون و القضاء الجنائي الدولي  : الفصل الأول  

 
25 

إثبات المهمة التي ترتكب في الخفاء وتتجرد من المظاهر  ذا الإخلال  بمبدأ المساواة بصورةقد یفسر ه

كن القول أن حمایة المصلحة العامة تبرر الإخلال لذلك یم.المادیة التي تلفت نظر السلطات العامة إلیها 

بمبدأ المساواة عند إعفاء الجناة من العقاب فترجح حمایة المصلحة العامة على تحقیق المساواة في هذه 

  .الحالات للاعتبارات التي و ضحناها سابقا

لم أ المساواة من خلال ما تقدم یتضح لنا أن هناك حالات في القانون الجنائي تمثل خروجا عن مبد

یتدخل المشرع لتصحیحها أهمها حالات الضعف النفسي أو العضوي أو حالات الإعفاء من العقاب ، 

هو مقصود ،لأن المشرع یقبلها وإن تدخل المشرع في تصحیح الإخلال بمبدأ المساواة في هذه الحالات 

المعاملة ومراعاة لاختلاف ظروف ك واختیار تحقیقا لاعتبارات معینة تبرر هذا الاختلاف في ادار عن ا

كبر سنه أو الضعف العقلي أو النفسي للجاني یبرر  أوالجاني والجریمة في كل حالة ، فصغر السن ،

  .إخضاعه لمعاملة خاصة 

  .الجنائي  في القانوناواة ـدأ المسـودة بمبـمقصر ـغیوالإخلال ال الانتهاكالات ــح:  الفرع الثاني 

،فهي قاعدة مجرة ، فهي لا ترتبط تتمیز القاعدة الجنائیة بالخصائص العامة للقاعدة القانونیة      

بحالات فعلیة بل تضع تنظیما موضوعیا للسلوك نطوي فیه هذه الحالات فعلیة بل تضع تنظیما 

أما القانون ، للسلوك تنطوي فیه هذه الحالات الواقعیة ، وتتصف بالمساواة ، فالجمیع سواء موضوعیا 

  .وهي قاعدة أمرة وشرطیة ولها قوة جزائیة وهي من قواعد القانون العام 

إن تجرید القاعدة القانونیة یؤدي إلى استبعاد خطر الإخلال بالمساواة بین المخاطبین بأحكام القاعدة 

غیر منطقي  قد یؤدي بصورة غیر مباشرة إلى تنوع، إلا أن التجاوز في التجرید الجنائیة الموضوعیة 

للحلول القضائیة ، ففي حالات معینة خطر الإخلال بالمساواة في صلب نصوص قانون العقوبات دون 

المشرع هذا الخطر ودون سعي من جانبه إلى قبوله ، ومن حالات الإخلال بالمساواة أمام أن یقصد 

تهم ، والتفسیر القضائي القضاء الجنائي التي لم یقصدها المشرع ، رجعیة قانون العقوبات الأصلح للم

  .الدقیق لبعض النصوص الجنائیة ، والمشرع في الجریمة 
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إلا على الأفعال إن قاعدة عدم رجعیة النصوص الجزائیة الموضوعیة تعني أن نص التجریم لا یسرى 

یطبق قانونا جدیدا على جرائم سبق ارتكابها في ظل  أنالتي ترتكب بعد لحظة نفاذه ،فلا یسمح للقاضي 

  .1سریان قانون قدیم وقد تم إلغاءه أو تعدیله 

وقاعدة عدم رجعیة القانون على الماضي لیست مطلقة وإنما ترد علیها استثناءات هي القانون التفسیري ، 

ي حالات معینة أن تسري ، إذ یسمح المشرع لهذه القواعد فوالنص الصریح ، والقانون الأصلح للمتهم 

  .على الماضي إذا كانت أصلح للمتهم وهو ما یطلق علیه برجعیة القوانین العقابیة الأصلح للمتهم 

فقد یحدث قد یخل بمبدأ المساواة عند تطبیق القانون الأصلح للمتهم بتجرید والتعمیم في بعض الحالات 

أن ترتكب جریمتان من شخصین في یوم واحد ، فیحكم على أحدهما بالإدانة قبل العمل بالقانون الجدید ، 

بینما لا یكون قد حكم على الأخر لسبب أو لأخر فیشمل بالقانون الأصلح للمتهم ، وهذا من شانه 

تصحیح هذا الإخلال بالمساواة إلا لالإخلال بالمساواة بین المخاطبین بأحكام القانون الجنائي ولا سبیل 

  .2عن طریق التدخل التشریعي  أوعن طریق العفو الجزئي  

إن مبدأ المساواة یقتضي تطبیق القانون على جمیع الأفراد ، ولو ارتكبوا أفعالهم قبل صدوره ، إذ لیس من 

  .3ون العدل إعفاء جناة من تطبیق القانون علیهم بحجة أن أفعالهم تمت قبل صدور القان

یؤدي التفسیر الدقیق للنصوص الجنائیة الذي یحظر القیاس في نصوص التجریم إلى الإخلال بالمساواة 

نستطیع تحدید مفهوم تفسیر النص القانوني بأنه عبارة عن .بأحكام القانون الجنائي بین المتخاطبین 

حكم وتحدید المعني الذي یقصده المشرع في هذه الاستدلال على ما تتضمنه  القاعدة القانونیة من 

  .4القاعدة ، عند تطبیقها على الظروف الواقعیة ، فبهذا تكون النصوص أقرب إلى العادلة والإنصاف 

وبین المعني الحرفي والتفسیر قد یكون ضیق وذلك عندما یكون هناك تطابق بین الغایة من القاعدة 

للألفاظ المستخدمة والمستفاد مباشرة من هذه الألفاظ دون غیرها من المعاني ، ولهذا مبدأ التفسیر الضیق 

للقانون یمنع القاضي من القیاس على حالة یتعلق بها نص تجریمي معین للإیجاد الحل لحالة أخرى لا 

وهذا التفسیر الضیق حظر القیاس في نصوص  ،5لتجریمي بصفة واضحة وصریحةایتعلق بها هذا النص 

                                                 
الإسلامي والقانون دراسة مقارنة بین الفقھ الجنائي –تافرونت ، النطاق ألزماني لتطبیق النص الجنائي  عبد  الكریم -1

بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة تخص شریعة وقانون ، جامعة الحاج لخضر ،  –الجزائري 

 .7، ص 2013-2012باتنة ، السنة الجامعیة 
 .304- 303نوفل علي عبد الله الصفو ن مرجع سابق ص  -2
 .19عبد الكریم تافرونت ، مرجع سابق ص  -3
 31/03/2017http://www.droit-dz.comتفسیر القانون  ،تاریخ الاطلاع   -4
 .42فرج القصیر ، مرجع سابق ، ص  -5
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نصوص التجریم ، وذلك لأن القیاس یؤدي إلى توسیع مفهوم النص الجنائي وإلى تجریم أفعال لم ینص 

الحالات لیس أمام القاضي الجنائي لكي یحقق المساواة في العقاب في مثل هذه .علیها القانون صراحة 

ون أو یلجأ إلى التفسیر بطریق القیاس بشرط یكون امتداد إلا وسیلتان ، فهو أما یلجأ إلى تفسیر القان

  . 1النص لمصلحة المتهم

إن تنوع التوجهات القضائیة واختلافها في تحدید معیار الشروع عند عدم تحدید أو تبني المشرع معیار 

 عنبدءا في التنفیذ یعاقب علیه یكشف عقاب علیه وما یعد  ما یعد عملا تحضیریا لا نمحدد للتفرقة بی

  .طابع تحكمي لدى القضاء الأمر الذي یشكل تهدیدا لمبدأ المساواة أمام القضاء الجنائي 

إن المبالغة في تطبیق  أحكام القواعد الجنائیة بشكل متجرد من قبل القضاء الجنائي ، قدي یؤدي إلى 

لمشرع وجودها عند وضعه للقاعدة القانونیة الجنائیة ظهور حالات من الإخلال بمبدأ المساواة لم یقصد ا

بصورة غیر مباشرة إلى تنوع غیر  تهدف إلى تحقیقها مصالح  أوتبررها  اعتباراتولا یقبل وجود أي 

إنما هي حالات من الإخلال  بمبدأ المساواة غیر مقصود تظهر في الواقع عند .منطقي للحلول القضائیة 

لجوء القضاء إلى أسلوب التفسیر الضیق أو المقید للنصوص القانونیة فحین یستدعي التفسیر أو التأویل 

الضیق للنص  التأویل بمبدأیلتزم  أنلضبط معانیه وحصر أحكامه في هذه الحالة یجب على القاضي 

الذي یمنع علیه أن یحكم عن طریق القیاس ویفرض علیه اعتماد المعني الملائم أو المتماشي  ریميألتج

  .مع مقصد المشرع 
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  .في تجسید مبدأ المساواة والمختلطة ة ـة المؤقتـم الدولیـة المحاكــمساهم: ي ـالمبحث الثان

الأولي من أول الخطوات التي بدأت على طریق كانت المحاكمات التي أجریت في أعقاب الحرب العالمیة 

ولان القضاء الجنائي الدولي المؤقت ،كان في العصر الحدیث ، الدولي الإنشاء الفعلي لقضاء جنائي

المتعلقة  1عبارة عن محاولة لتطبیق مبدأ المساواة والعدالة الجنائیة  وهو ما تضمنته معاهدة فرساي

  .جرمي الحرب الألمان بمحاكمة م

ان لإخفاق الحلفاء في تطبیق معاهدة فرساي وعدم موافقة الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم لإنشاء وك

محكمة جنائیة دولیة ، أثر كبیر في إنشاء قضاء جنائي دولي مؤقت من اجل محاكمة ومعاقبة مرتكبي 

یة للمحاكم الجرائم لذا سوف نتطرف في هذا المبحث إلى مدى تجسید مبدأ المساواة في النظم الأساس

  . والمختلطة التي أنشأت بین الأمم المتحدة والدول التي ارتكبت فیها الحرب  المؤقتة

  . یو ــــــــــوطوك رغــــــبـنورم يـتي لمحكمـام الأساسـاواة في النظـدأ المســمب: المطلب الأول 

فقد تعالت الأصوات بضرورة منذ نشوب الحرب العالمیة الثانیة وأثنائها ، التي لا یمكن وصف فظاعتها، 

لندن الذي  اتفاقبعقد  محاكم ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور ، وقد توجهت هذه النداءات

، الذي بموجبه نشأت محكمة عسكریة دولیة في  1945أوت  08ة الكبار في وقع علیه الحلفاء الأربع

                                                 
بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولي وما خلفتھ من ضحایا وانتھاكات  للمعاھدات الدولیة  1919معاھدة فرساي عام  -1

السیدعلى العراقي ، تطور القضاء الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم والأعراف من قبل القوات الألمانیة، أحمد 

  ،7ص  2014الحرب ، جامعة أسیوط ، مصر ، سنة

" 228أكدت على ضرورة محاكمة إمبراطور ألمانیا و تنص المادة "  227جاءات معاھدة فرساي لتنص في المادة  كلذال

تعترف الحكومة الألمانیة بحق الدول المتخالفة والمتعاونة في تقدیم الأشخاص المتھمین بارتكابھم أفعالا بالمخالفة وأعراف 

یتم توقیع ما ینص علیھ القانون من عقوبات على ھؤلاء الأشخاص في الحرب للمثول أمام محاكم عسكریة ، وأنھ سوف 

حالة إدانتھم وسوف  تسري ھذه المادة بغض النظر على أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من محاكم  في ألمانیا آو أي 

قوانین وأعراف الحرب  أراضي دولة من حلفائھا ،وعلى حكومة الألمانیة أن تقوم بتسلیم جمیع الأشخاص المتھمین بانتھاك 

ممن تم تحدیدھم بالاسم أو الدرجة الوظیفیة أو الإدارة أو العمل الذي خول إلیھم بمعرفة السلطات الألمانیة غلى الدول 

  "المتخالفة أو المتعاونة أو إلى أي دولة من ھذه الدول من یطلب 

ضد مواطني أي من الدول المتخالفة والمتعاونة  یحاكم الأشخاص الذین تثبیت إدانتھم بارتكاب جرائم حرب "229المادة 

أمام المحاكم العسكریة لھذه الدول ،أما الأشخاص الذین تثبت إدانتھم بارتكاب جرائم ضد مواطني أكثر من دولة المتخالفة 

ع والمتعاونة فسوف تم محاكمتھم أمام محاكم عسكریة مشكلة من أعضاء المحاكم العسكریة للدول المعنیة ،وفي جمی

  "الأحوال یحق لأي من المتھمین تعیین محام للدفاع عنھ

تتعھد الحكومة الألمانیة بأن تقدم جمیع الوثائق والمعلومات من أي  نوع كان ، والتي یقدر إبرازھا ضروري " 230المادة 

صراح ، تطور  نحال،" لتحدید الأفعال المجرمة تحدیدا كاملا وللبحث عن المتھمین وتقدیر المسؤولیات بصورة دقیقة 

القضاء الدولي الجنائي ، مذكرة ماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین ، جامعة منتوي ، قسنطینة ،السنة 

 .    7ص.2007-2006الجامعیة 
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س لجرائمهم موقع جغرافي معین ، وبعد ذلك نورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من الألمان الذین لی

یقضي بإنشاء محكمة  1946جانفي  09اصدر القائد الأعلى للحلفاء في الشرق الأقصى قرار في 

  . 1نعسكریة دولیة بطوكیو لمحاكمة كبار المجرمین من الیابانیی

  :رغ ــــــــــــــــة نورمبـــــــــمحكم:  الفرع الأول 

، لم یتردد زعماء القوات الألمانیة في البلاد التي احتلتها جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانیة  تارتكب

  . 2أوروبا في إعلان نوایاهم في معاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور

عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة ، تم إنشاء محكمة 1945لندن لسنة  اتفاقیةبموجب 

بمجموعة من المبادئ  ،جاءت اللائحة المرفقة باتفاقیة لندن الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الثانیة ، و 

الخاصة بالمحاكمة العادلة ، التي تضمن للمتهمین ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، من بین المبادئ 

من صلاحیات واسعة للمحكمة بشأن الأحكام  26التي نصت علیها لائحة نورمبرغ هو ما منحته المادة 

عادلة منصفة تؤمن له فیها كافة الضمانات تهم في محاكمة لممبدأ حق ا" 5، المبدأ رقم التي تصدرها 

هو مقرر في القانون  على غرار ما ،یتفرغ عنه من ضمانات  حق الدفاع ، وما وأهمهاالقانونیة ، 

للمحكمة سلطة من خلال هذه المادة یظهر لنا مبدأ المساواة الذي تمثل في الإنصاف كما أن . 3الداخلي

لم تكن هذه المحكمة مقیدة من حیث الاختصاص  .4بة التطبیق تقدیریة واسعة في تحدید العقوبة الواج

المكاني والأقالیم التي وقعت فیها الجریمة ، وكانت مختصة بمعاقبة مجرمي الحرب من بلاد المحور 

الذین أعضاء في منظمة العمل لحساب دول المحور ، سواء بصفتهم الشخصیة أو بوصفهم الأوروبیة 

  .،من خلال لائحة نورمبرغ حاولنا إظهار مبدأ المساواةالجرائم ضد الإنسانیة  جرائم حرب ، اارتكبو 

المساواة  عدم –ة العادلةمإلا أنه وجهت انتقادات كثیرة لهذه المحكمة، وهذا لعدم تجسیدها لمبادئ المحاك

لجرائم الحرب  ارتكابهأین تم الحكم علیه غیابیا ، فیما یخص "مارتان بورمان " وتمثل ذلك في قضیة  - 

ل مراحل المحاكمة في كامرغم اعتبارها من أخطر الجرائم التي تلتزم حضور المتهم وجرائم ضد الإنسانیة 

                                                 
 .09نحال صراح ، مرجع سابق ، ص   -1
 .46، ص  2004ھومة الجزائر ، طبع في  بایة ،العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان ، دار سكاكني -2
 .22بایة ، نفس الرجع ، ص  سكاكني -3
من لائحة لندن نصت فقط على عقوبة الإعدام ، وتركت المجال واسع للمحكمة في تقدیر العقوبات الأخرى  27المادة  - 4

 48بایة ، نفس المرجع ، ص  التي تراھا ملائمة ، سكاكني
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المحكمة العسكریة الدولیة تختص بمحاكمة كل  أنمنها  12فاللائحة المرفقة باتفاقیة لندن في المادة .1

من هذه اللائحة ،سواء كان المتهم هاربا، 2 6متهم غائب مسؤول عن الجرائم المنصوص علیها في المادة 

أو فارا أو لم یعثر علیه ، أو قدرت المحكمة أن في محاكمته غیابا مصلحة للعدالة ومحاكمة المتهم 

تعیین محام تكون بإتباع نفس الإجراءات التي یتم متابعتها في حالة المتهم الحاضر أین یتم  الغائب

ومناقشة الشهود ، وفي حالة ما إذا تم صدور حكم ضده فإن الحكم غیر قابل للطعن فیه بأي طریقة 

دل هذا فإن .3كانت ویكون واجب التنفیذ في حالة القبض علیه كما لا یقبل منه المعارضة ولا الطعن فیه 

بحقه في  أومحاكمته حضوریا على شيء دل على انتهاك مبدأ المساواة في المحاكمة سواء بحقه في  

  .الطعن كما هو مسموح للمتهم الذي حكم في حضوره 

من  07لا حصانة لرئیس دولة أو حكومة إذا ما اقترف جریمة دولیة ،استنادا للمادة  03كما نص المبدأ 

لى میثاق نورمبرغ ، فلما كانت الحصانة مستمدة من القانون الداخلي وقد ثبتت سیادة القانون الدولي ع

القانون الداخلي ، حین تتقرر المسؤولیة الدولیة الجنائیة لمن ارتكب فعلا یعد جریمة في القانون الجنائي 

ونصت لائحة المحكمة على عدد من الضمانات للمتهمین لممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم .4الدولي 

ل البدء في المحاكمة وبفترة كافیة ، منها إحاطتهم علما بالتهم المنسوبة إلیهم وأدلة ثبوتها ، وذلك قب

ولهم الحق في توكیل محام یتولى الدفاع عنهم ، والحق في تقدیم أي دلیل .وباللغة التي یفهمها كل متهم 

حیث حكمت بالإعدام شنقا  ، 1946محاكمات نورمبرغ في أكتوبر ، وانتهت 5یدعم دفاعهم عن أنفسهم 

عاما على متهم واحد ،وبالسجن  20بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمین ، وبالسجن لمدة متهما  12على 

  .6سنوات بینما برأت ثلاث متهمین  10سنة و  15على اثنین من المتهمین لمدة 

لة الدولیة الجنائیة اساهمت في إرساء العد محكمة نورمبرغ لم تكن بالمتكاملة ، إلا أنها أنفبالرغم من 

  .القانون الدولي  طبقا لأحكام

                                                 
أقطاي صونیا ، ضمانات  المتھم أثناء مرحلة المحاكمة في القانون الدولي ، مذكرة لنیل شھادة یسمینة ،  بوھزیلة  - 1

 .60، ص  2016-2015الماستر في القانون العام ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، السنة الجامعیة ، 
2 -   STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG،http://perspective.usherbrooke.ca 

علي عبد القادر القھواجي ، القانون الدولي الجنائي أھم الجرائم الدولیة ، المحاكم الدولیة الجنائیة ، الطبعة الأولي  -3

 .247، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ،ص 2001
4

 .27، ص  2008علا عزت عبد المحسن ، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،سنة  - 
منتصر سعید حمودة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، النظریة العامة للجریمة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  -5

 .447،ص  2006الإسكندریة ، مصر ،
 .120، ص  2007، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، دار ھومة ، الجزائر ، كوسة فضیل  -6
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  : تبنت محكمة نورمبرغ التالیة 

لكل شخص یرتكب ، أو یشارك فعل یعد جریمة طبقا للقانون الدولي ، یكون مسئولا عنه ویستحق  - 1

 .العقاب 

إذا كان القانون الوطني لا یعاقب على عمل یشكل جریمة حرب ، فإن هذا لا یعفي ما ارتكبه من  - 2

 .الدولي  المسؤولیة بحسب أحكا م القانون

و مسؤولا فیها ، فإن هذا لا ب الجریمة بوصفه رئیسا للدولة ، أإذا تصرف الشخص الذي ارتك - 3

 .یعفیه من المسؤولیة طبقا لأحكام القانون الدولي 

یخلیه من مسؤولیاته  من رئیسه الأعلى فإن هذا لا أومن حكومته ،  بأمرإذا تصرف الفاعل  - 4

من الممكن أن یساعد ذلك كأحد الظروف المخففة لصاحبه حسب أحكام القانون الدولي ، ولكن 

 .من شرعیة المحكمة  081حسب المادة 

 . كل متهم بجریمة دولیة له الحق بمحاكمة عادلة منصفة طبقا لأحكام القانون الدولي - 5

أن المبدأ الذي یقول لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص المطبق في القوانین الداخلیة یمكن التجاوز  - 6

 .2یقه في القانون الدولي عن تطب

  .و ـــــــــــــــــــــة طوكیـــــــــــــمحكم:  الفرع الثاني 

إثر توقیع الیابان على وثیقة الاستسلام بتاریخ ،  1946جانفي  19أنشئت بتاریخ          

" آرثرماك " في الشرق الأقصى الجنرال الأمریكي ، أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء 02/09/1945

لمحاكمة مجرمي الحر في إعلانا یقضي بتأسیس محكمة دولیة عسكریة  19/01/1946تم ذلك في ،

  .3الشرق الأقصى بصفة خاصة من الیابانیین

ما یلاحظ على هذه المحكمة أنها لم تكن ولیدة معاهدة دولیة كما في المحكمة العسكریة الدولیة في  

  .نورمبرغ

                                                 
1 - STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERGhttp://perspective.usherbrooke.ca 

 

محمد بلقاسم رضوان ، العدالة الجنائیة الدولیة ، ملخص محاضرات سنة أولى ماستر ، قانون العقوبات والعلوم الجنائیة  -2
 .10، ص  2015/2016جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، السنة الدراسیة ، 
،إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، 2005علي یوسف الشكري ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر ، الطبعة الأولي  -3

 .35مصر ، ص
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نفس الاختصاص بین مبرغ فنجد ر تختلف في مضمونها عن لائحة محكمة نو إن لائحة محكمة طوكیو لا 

 7وحید في النظام الأساسي لمحكمة طوكیو في المادة المحكمتین ، ونفس الإجراءات لكن هناك اختلاف 

مبرغ لیس ر تنص على الصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب بینما في لائحة نو 

  . 1أثر على العقاب لتلك الصفة

على المادي للمحكمة والمتمثل في نظر الجرائم ضد السلام ، والجرائم المرتكبة  05بحیث نصت المادة 

وهي تتضمن نفس الأفعال المجرمة التي سبق ذكرها في  ضد معاهدات الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

  .مبرغ ر لائحة نو 

أما بالنسبة للاختصاص الشخصي فهنا یظهر لنا مبدأ المساواة من خلال محاكمة الأشخاص الطبعین ، 

بمحاكمة الأشخاص بصفتهم الشخصیة لا بوصفهم أعضاء في المنظمات أو المحكمة  اختصتبحیث 

  .مبرغ ر سارت علیه محكمة نو  القانون ، وهذا عكس ما أمام، عملا بمبدأ أن الجمیع سواء 2الهیئات 

 ،المحاكمة  أثناءضمانات المتهم  أهموجهت عدة انتقادات لمحكمة طوكیو ، فیما یتعلق لمخالفتها لأحد  

،فمحكمة طوكیو فیما یخص الاختصاص 3والمتمثلة في عدم جواز تطبیق القوانین بأثر رجعي على المتهم

إلى  01/01/1928من الزمني فإنها تختص بمتابعة الأشخاص الذین ارتكبوا جرائم في الفترة 

  . ، تكون هذه اللائحة ساریة المفعول على الجرائم التي ارتكبت في هذه الفترة 02/12/1945

    : ویعاب على هذه المحكمة عدم المساواة من خلال

تحدید أسماء المتهمین وإعلان لائحة الاتهام بناءا على اعتبارات سیاسیة الأمر الذي انعكس بدوره  - 

 .الصادرة عن المحكمة  على عدالة الأحكام

ماك "الجنرال لقوات الحلفاء القائد الأعلى  بإرادةالمحكمة كان محكوما من   صادرالتنفیذ العقوبات  - 

 .4بصفته صاحب السلطة في تخفیض العقوبة آو إصدار العفو الخاص"آرثر 

                                                 
 2018الجامعیة الافتراضیة السوریة ، سوریا مایا الدباس ، جاسم ذكریا ، القانون الدولي الإنساني ، من منشورات   -1

  /https:// pedia.svuonline.org .200،ص
 

 .200مایا الدباس ، جاسم ذكریا نفس المرجع ص -2
 .61یسمینة ، أقطاي صونیا ، مرجع سابق ، ص بوھزیلة-3
 .37علي یوسف الشكري ،مرجع سابق ص  -4
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لذي  یقوم امن خلال نشأة المحكمة طرف القائد الأعلى وما یعاب على المحكمة أنها غیر مستقلة   - 

مبرغ أین نجد الرئیس یتم انتخابه من ر قا لنص المادة الثالثة عكس محكمة نو بتعین رئیس المحكمة طب

 .1طرف قضاة المحكمة

إن نظام محكمة طوكیو لا یختلف عن نظام محكمة نورمبرغ من حیث الاختصاص أو من حیث التهم 

حكمة نورمبرغ موفقا للقواعد الإجرائیة بالنسبة لالموجهة للمتهمین ، كما أن إجراءات محكمة طوكیو سارت 

  . 2من حیث إجراءات المحاكمة وسماع الشهود والإدعاء والدفاع

وطوكیو أن كلا المحكمتین كانت لهما إیجابیتهما في صیاغة المبادئ  مبرغر نستخلص من محكمتي نو 

في جسدتها مبدأ المساواة  نهمالأ والقواعد الأساسیة للقانون الجنائي الدولي والقضاء الجنائي الدولي ،

المحكمة مهما كان مركز الفرد بعدم الأخذ بالحصانة أي معاقبة الرؤساء  أمامفرض العقوبة والمثول 

والموظفون السامین في الدولة ، بالرغم من الانتقادات التي وجهت لهما من خلال عدم المساواة في بعض 

  .ین والقانون الأصلح للمتهم رجعیة القوان أالمحاكمات وعدم الأخذ بمبد

  .داــا ورونتیوغسلافی يـي لمحكمتـام الأساسـفي النظ اواةـدأ المســمب: المطلب الثاني 

لقد كان للمجاز التي حصلت بعد تفكك جمهوریة یوغسلافیا ، وخاصة في البوسنة الهرسك ن والمجاز 

ندا في إفریقیا ، إثر خلاف عرقي ، محركا إلى ضرورة إنشاء محكمتین مؤقتتین استنادا ارو  شهدتهاالتي 

، لذا سوف نظهر مدى تجسید مبدأ المساواة في 3 1994و 1993إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لعامي 

  .كلا المحكمتین من خلال النظام الأساسي لكل منهما 

  .ا ــــــــــــــــــــــــة یوغسلافیـــــــــــــــــــمحكم:  الفرع الأول 

، 4إن الجرائم التي حدثت بعد انهیار جمهوریة یوغسلافیا السابقة ، في بدایة التسعینات من القرن العشرین 

وبالنظر كذلك للانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان المتمثلة في التطهیر العرقي والدیني  وأعمال العنف ، 

                                                 
 .62ص یسمینة ، أقطاي صونیا ، مرجع سابق ، بوھزیلة - 1
 .11محمد بلقاسم رضوان ، مرجع سابق ، ص   -2
خوجة عبد الرزاق ،ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  -3

 .20 ، ص 2013- 2012القنونیة  تخصص القانون الدولي الإنساني ، جامعة الحاج لخضر ، باتینة السنة الجامعیة ،
 .51بایة ، مرجع  سابق ، ص  سكاكني -4
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المنشأ للمحكمة  808، قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم ة والهرسك خاصة اتجاه مسلمي البوسن

  .25/05/19931الصادر في  827الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ،وتبعها بعد ذلك لائحة رقم 

أو الاعتباریة ، إن اختصاص المحكمة حدد بمحاكمة الأشخاص الطبعین فقط ، دون الأشخاص المعنویة 

، فتختص المحكمة من الناحیة من لائحة المحكمة  09إلى 01وفقا لأحكام المادة وتختص المحكمة 

التاریخ الذي  ، 1991جانفي  01بالنظر في الجرائم التي وقعت منذ  08الزمنیة والمكانیة وفقا للمادة 

  . 2من بدایة الأعمال العدائیةلأاعتبره مجلس ا

، تحدید الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 3من النظام الأساسي  3،4،5تثبت المواد من 

  :فالاختصاص النوعي للمحكمة یحدد أنواع الجرائم التي وقعت 

، والجرائم الخاصة بخرق  1949وتضم الخرق الخطیر لاتفاقیات جنیف الأربع  :ربــــم الحــجرائ:أولا 

 .وغیرها من الجرام التي أوردتها المادة الثالثة  4قوانین وأعراف الحرب 

قضائیة على متابعة  قیام أول  فقد مكنت المحكمة من 04تبنتها المادة : م الإبادة الجماعیة ـجرائ: ثانیا

 .المستوى الدولي 

فتشمل كل ما ارتكب أثناء نزاع مسلح سواء كان  05نصت علیها المادة :د الإنسانیة ـم ضـجرائ: ثالثا

لیوغسلافیا سابقا ، إبادة ، استرقاق ،ومنحت المحكمة الجنائیة دولیا أو داخلیا ، من قتل عمدي 

  . 5الاختصاص الأصیل في الجرائم لنفسها ن بمعني أنه تنعقد لها الأولویة بالنظر في الجرائم

متهم ، وعدم للالدولیة لیوغسلافیا مبدأ المعاملة المتساویة أمامها ، وافتراض البراءة فقد كرست المحكمة 

 ،، علنیة المحاكمة ن وأحقیة المتهم في توكیل محام یدافع عنه إكراهه على إدانة نفسه والاعتراف بالذنب 

وله الحق في استئناف الحكم الصادر ضده أما دائرة الاستئناف في حالة وجود خطأ في القانون أو خطأ 

                                                 
 .202مایا الدباس ، جاسم ذكریا مرجع سابق  ص  -1
سویح باھیة ،  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون دولي وعلاقات  -2

 .18،ص2015- 2014دولیة ، جامعة الطاھر مولاي ، سعیدة ، السنة الجامعیة 
3 - STATUT ACTUALISÉ،DU TRIBUNAL PÉNAL،INTERNATIONAL،POUR L’EX-
YOUGOSLAVIE، NATIONS UNIES  
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de 
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991.P6HTTP://WWW.ICTY.ORG 
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من النظام الأساسي  21، بحسب ما أشارت إلیه المادة في الوقائع ترتب علیه إساءة تطبیق العدالة 

  .1للمحكمة

الدولیة وهذا المبدأ بالفعل  بین النظام الأساسي للمحكمة أن جمیع الأشخاص متساوون أمام المحكمة

الذي هو نظام المحكمة ،بل أكثر من ذلك فإن جهة طرفي  الإتهاميیعتبر من الثوابت في ظل النظام 

  .2المحكمة ونقصد جهتي الإدعاء العام والدفاع  أمامالدعوى الجنائیة في ظله متساوون 

للمتهم لدى تحدید التهم الموجه إلیه ،وإن من نظام المحكمة على أنه یحق  02فقرة 21كما نصت المادة 

  م بالإنصاف والمساواة والعلانیة بأقواله على نحو یتسیدلي 

  .داـــــــــــــــــناـة رو ـــــــــــــــــــمحكمـ:  الفرع الثاني 

الإبادة من غیر تلك  أعمالالأشخاص المسؤولین عن  ةبمقاضاهي المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم رواندا ، والمواطنین الرواندیین المسؤولین 

  3عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعیة وغیرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة

، إثر  1993صراع الذي الداخلي الذي عرفته رواندا سنة إثر الفي إفریقیا  إن المجاز التي عرفتها رواندا

وما جري فیها من قتل واغتصاب وإبادة جماعیة حصدت أرواح "والتوتسي الهوتو"خلاف عرقي بین قبیلتي

  . 4أكثر من ملیون شخص

اختصاصها بمحاكمة الأفراد فقط عن تحملهم  علىلمحكمة رواندا من نظام الأساسي  05المادةتقضی

  .5المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة

مساواة في معاقبة الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویین ، حیث أن كل شخص ال مبدأتمثل 

ى ذلك ، بحیث أن صفته رتكب جریمة من الجرائم التي تدخل في الاختصاص المحكمة ، یسأل فردیا علا

 مبعد 02فقرة  06 ، كما أكدت المادة6ولو كان رئیس دولة أو حكومة حتىالمتهم لا تعفیه من المسؤولیة 

                                                 
1 - STATUT ACTUALISÉ،DU TRIBUNAL PÉNAL،INTERNATIONAL،POUR L’EX-
YOUGOSLAVIE، NATIONS UNIES  
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كانوا بمنأى من العقوبة الاعتداد بالصفة الرسمیة كسبب من أسباب الإعفاء أو تخفیف العقوبة ، لأنهم 

الأمر بالنسبة للمتهم الذي ینفذ أمر رئیسه لا یمكنه الدفع بذلك إلا أنه  ،كذلكعن العقوبة الداخلیة داخلیا 

  .یمكن أ یعتبر سببا لتخفیف العقوبة 

أما بالنسبة لمبدأ المعاملة المتساویة أمام المحاكمة فنجد أن المحكمة احترمت حق افتراض البراءة في 

قد أقرت بحق  اإذ أن محكمة رواند" كومبنداجون "المتهم ،وعدم  إكراه مثلما كان الحال بالنسبة للمتهم 

، بهذا كان عدم إكراه 1الاعتراف بالذنب لهذا الأخیر وضمان حقه في الإعلام بطبیعة التهم المتابع فیها 

  .بالذنب  الاعتراف أوالمتهم بإدانة نفسه 

رواندا ندتا بمبدأ من خلال استعراض مبدأ المساواة في كلا المحكمتین نجد أن لمحكمتي یوغسلافیا و 

ه تصفللمتهم سواء ب المعاملة المتساویة أثناء المحاكمة ، وكذلك من حیث عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة

كسبب للإعفاء من  رئیس دولة أو حكومة أو موظف كبیر لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا تعتبر 

  .العقوبة أو تخفیفها 

  . ةـــــــــاواة في المحاكم الجنائیة المختلطـــــــدأ المســــــــــــــمب: ث ـــــــــــــــب الثالـــــــــالمطل

تم إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة بموجب اتفاقیة ثنائیة بین الدول التي اشتعلت فیها حرب أهلیة 

علیها القانون الدولي وعرفت اضطرابات وجرائم أدت إلى انتهاكات خطیرة ضد الإنسانیة والتي یعاقب 

  محلین وعددهم یخضع لاتفاق ثنائي والوطني ، سمت مختلطة لكونها متشكلة من قضاة دولیین وقضاة

  . 2بین الأمم المتحدة  والدولة التي ارتكبت فیها الحرب

  .ا ــــــــــمحكمـــــــــــــة كمبودی:  الفرع الأول 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة ، خلال الفترة مابین " الخمیر الحمر "قام كبار قادة 

نتیجة ذلك تم إنشاء المحكمة الخاصة بكمبودیا بموجب اتفاق بین الأمم .1979إلى غایة جانفي  1975

م استقلالیة القضاء الوطني ، المتحدة و كمبودیا تتولي هذه الأخیر إجراءات التحقیق ، لكن نظرا لعد

وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مع الحكومة الملكیة على أنشاء محكمة دولیة من أجل محاكمة 

ي المحاكمة ، فلقد قبلت كمبودیا المساواة ف لمبدأالمجرمین الذین لا یزالون على قید الحیاة ، وبالنسبة 

                                                 
 .71مرجع سابق ص یسمینة ، أقطاي صونیا ،  بوھزیلة - 1
 .307علي عبد القادر القھواجي ،مرجع سابق ، ص  -2
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  15و 14ة ها الداخلي بما یتناسب والمادنتعدیل قانو ب

  .1من اجل ضمان حقوق المتهمین عبر كامل مراحل المحاكمة .

إلا أن هذه المحكمة انتهكت مبدأ المساواة من خلال محاكمة المتهم على نفس الجریمة مرتین ، في قضیة 

واستئناف قرار غرفة المحاكمة .لمحاكمة العادلةكما نص قانون المحكمة على مراعاة مبدأ ا" .یانغسار " 

  .2أمام غرفة الاستئناف والطعن أیضاً في قرار غرفة الاستئناف أمام غرفة المحكمة العلیا

  : محكمــــــــــــة سرالیــــــــــــــــــــــــــــون:  الفرع الثاني 

من أجل أنشاء محكمة خاصة  2000 أوت 14في تاریخ  1315قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 

  2002ة  ی، وتأسیسها في جویل 2002جانفي  16بسرالیون ، وتم الاتفاق على أنشاء هذه المحكمة في 

  .3وتعتبر محكمة سرالیون محكمة مستقلة لإنشائها بموجب اتفاق بین دولة سیرالیون وهیئة الأمم المتحدة 

فمحكمة سرالیون تتعامل مع المحاكم الوطنیة .الجماعیة فهي تختص في جرائم ضد الإنسانیة والإبادة 

والاختصاص المشترك ، بحي ث شكلت المحكمة دوائر المحاكمة ، دائرة الاستئناف ، مكتب المدعي 

العام ، وقلم المحكمة ، أما بالنسبة لقواعد  الإجرائیة فالمحكمة تستعمل قواعد الإجرائیة الخاصة بمحكمة 

  .رواندا الدولیة  

أمــا بشــان المســؤولیة الجنائیــة الفردیــة فــان مــا یمیــز المحكمــة فــي ســیرالیون أنهــا ســلطة قضــائیة لمقاضــاة 

فمــا فــوق مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار عنــد محاكمــة الأشــخاص الــذین ) 15(الأشــخاص الــذین تبلــغ أعمــارهم 

وبصورة خاصة حقوق سنة إمكانیة إعادة تأهیلهم وفق معاییر حقوق الإنسان  18-15تتراوح أعمارهم بین 

وأحكام المسؤولیة الجنائیة الفردیة هي نفسها بالنسبة للمحاكم الدولیة . من النظام الأساسي07المادة  الطفل

ســوف ) 4-2(ي المــواد مــر أو ارتكــب جریمــة مشــار إلیهــا فــأ الجنائیـة ، إذ كــل شــخص خطــط أو شــارك أو

مـن تحمـل المسـؤولیة الجنائیـة ولا یخفـف  بصـورة فردیـة ولا یعفـي المنصـب الرسـمي للشـخص یكون مسـؤولا

                                                 
 .74، مرجع سابق ، ص  یسمینة ، أقطاي صونیا بوھزیلة - 1
السنة الحادثة / 8الله على عبو ، المحاكم الجنائیة المدولة ، مجلة الرافدین للحقوق ، مجلد  عامر عبد الفتاح الجومرد ، عبد- 2

 .200، ص 2006سنة  29عشر ، عدد 
3-COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 16 janvier 2002 
https://ihl-databases.icrc.org 
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فضلاً عن مسؤولیة الرئیس الأعلى وكذلك أوامر الرئیس الأعلى لا یعفي من .لعقوبة المفروضة علیة من ا

  .1من النظام الأساسي 06المادة  المسؤولیة ویمكن أن تكون سبباً للتخفیف

لمحكمة لها أسبقیة علـى المحـاكم والمحاكم الوطنیة ، فا سیرالیون محكمة لاقة بین وبخصوص الع  

 الوطنیة ویجوز أن تطلب في أي مرحلة من مراحـل الـدعوى إحالـة القضـیة إلیهـا مـن قبـل المحـاكم الوطنیـة

مبــدأ المســاواة  فــي وقــد نــص النظــام الأساســي أیضــاً علــى مراعــاة معــاییر .مــن النظــام الأساســي 08المــادة 

فضــلا عــن مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة الشــخص . م الأساســيمــن النظــا 17المــادة  كمــة العادلــة للمــتهماالمح

مــرتین عــن جریمــة واحــدة إلاّ إذا وصــفت الجریمــة التــي حــوكم علیهــا الشــخص بأنهــا جریمــة عادیــة أو أن 

  .من النظام الأساسي 09المادة  إجراءات المحكمة الوطنیة لم تتسم بالنزاهة والحیادیة

لا یكـون عقبـة أمـام ) 4-2(الجرائم المشار إلیها في المواد لأي شخص ارتكب إحدى ) العفو(كما أن منح 

  .2من النظام الأساسي  10المادة  المقاضاة

 : انـــــــــــــــمحكمــــــــــــــــــــة لبن:  الفرع الثالث 

تم  إنشاء محكمة لبنان من طرف مجلس الأمن وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  ،        

الأشخاص  لمحاكمة تأسست " مختلطة"هي بمثابة محكمة ، ف 2007في عام  1757القرار رقم بموجب 

المتهمین بارتكاب سلسلة من الاغتیالات ومحاولات اغتیال عدد من الشخصیات السیاسیة والإعلامیة 

وستقوم المحكمة بتطبیق القانون اللبناني في الغالب، غیر أنها . 2004البارزة في لبنان منذ أوائل عام 

ى مجموعة من الموظفین اللبنانیین ستتخذ من هولندا مقراً لها وستضم قضاة لبنانیین ودولیین إضافة إل

 .3والدولیین

العائد 4والإثبات  من النظام الأساسي وفي قواعد الإجراءات 16ع المتهم بالحقوق المحددة في المادة یتمت

المبدأ العام أن المتهم هو شخص بريء حتى تثبت إدانته، ویقع على الادعاء العام عبء . للمحكمة

                                                 
1-COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGEStatut du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone, 16 janvier 2002 
https://ihl-databases.icrc.org 

 .190، ص  على عبو ، مرجع سابق عامر عبد الفتاح الجومرد ، عبد الله -2
 .08،ص المركز الدولي للعدالة الانتقالي، 2008أبریل /نیسانٍ ،8دلیل المحكمة الخاصة للبنان  -3

 

 5وعدلت بتاریخ  2009مارس /آذار 20المحكمة الخاصة بلبنان قواعد الإجراءات والإثبات اعتمدت بتاریخ  -4
 2010نوفمبر /تشرین الثاني 10وعدلت بتاریخ 2009أكتوبر/تشرین الأول 30تاریخ عدلت بو 2009یونیو /حزیران

فبرایر /شباط 20وعدلت بتاریخ 2012فبرایر /شباط 8وعدلت بتاریخ 2010نوفمبر /لثانيتشرین ا 29وصححت بتاریخ 
 .25، ص 2013
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رد على الاتهامات إن اعتقد أنّ الادعاء لم یثبت التّهم الواردة في قرار الإثبات ولیس للمتهم واجب ال

  .الاتهام

لإدانة المتهم، یجب أن یقتنع القضاة بمسؤولیته عن الأفعال المنسوبة إلیه على نحو لا یرقى إلیه أي 

  .شك

  :ما یأتي أدنى دمعاییر العدالة الدولیة وهي كحد تمنح لكل متهم الحقوق والضمانات التي تتفق مع

  .هة إلیهها بطبیعة التهمة أو التهم الموجغ في أقرب وقت وبالتفصیل وبلغة یفهمبلأن ی - 

  .أن یتاح له ما یكفي من الوقت والتسهیلات لإعداد دفاعه - 

  .أن یُحاكم من دون تأخیر غیر مبرر، باستثناء حالات المحاكمات الغیابیة - 

  .سه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونیة یختارها بنفسهأن تتم محاكمته بحضوره وأن یدافع عن نف - 

أن یتم اطلاعه على حقه في المساعدة القانونیة، وأن تُكفل له هذه المساعدة من دون أن یتحمّل أي  - 

  .تكالیف في حال لم یكن یملك الموارد الكافیة لدفعها، أو إذا اقتضت ذلك مصلحة العدالة

  .وإجابة طلبه حول مثول شهود النفي واستجوابهم الإثباتتمكینه من استجواب شهود  - 

  .تمكینه من درس جمیع الأدلة المستخدمة ضدّه وفق قواعد الإجراءات والإثبات - 

  .م اللغة المستخدمة في المحكمةأن یتوافر له مترجم فوري مجانا إذا كان لا یفهم أو یتكل - 

  .لإقرار بالذنبعلى ا إجبارهجبر على الشهادة ضد نفسه أو ألا ی - 

ة بالقضیة قید یمكن للمتهم أن یُدلي بإفاداته في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، شرط أن تكون ذات صل

  .1ر الغرفة القیمة الثبوتیة لهذه الإفاداتالنظر، على أن تقر 

استنباط مبدأ المساواة من خلال أنظمتها الأساسیة وتجسیدها في  من خلال المحاكم المختلطةیمكننا 

سیكون هناك نقل للخبرة الدولیة القضائیة والجنائیة للقضاة والمدعیین و القضایا المطروحة أمامها ، 

حتى . العامین الدولیین إلى داخل الدول ولاشك أن هناك من الدول التي هي بحاجة فعلاً إلى هذه الخبرة 

والتي ) الانحیاز(المحاكم المختلطة تقلل من مخاطر عدم الحیادیة إرساء قواعد العدالة الجنائیة فیتم 

تظهر بوضوح عندها یكون تشكیل المحكمة التي تنظر في الجرائم الخطیرة مقتصراً على القضاة المحلیین 

  .، وعلى درایة بالواقع الذین یكونون جزءاً من السكان المتضریین

                                                 
كانون  - 103العدد ،تعریفھا، اختصاصھا، قواعد الإجراءات والمحاكمة أمامھا: المحكمة الخاصة بلبنانسامي خوري ، - 1

  https://www.lebarmy.gov.lb،2018الثاني 
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  :  لــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــخاتم  

والقضاء الذي  یعتبر حق من حقوق الفرد أمام القانون لقد تناولنا في هذا الفصل مفهوم مبدأ المساواة  

 المفهوم  فاكتسب هذا ،  یرتبط ارتباطا وثیقا بتطور وظیفة القانون الجنائي  ، الذيوالمعاملة المتساویة 

حدیثا یتوافق مع تنوع وسائل وأهداف القانون الجنائي ، فلم یعد  المقصود  امفهوممفهوما تقلیدي و 

تها المثالیة التي تعني في صور ،بالمساواة تلك المساواة الحسابیة الجامدة القاصرة على التجریم والعقاب 

ثروة ، إنما اتسع المفهوم عد التمیز بین المخاطبین بسب الدین أو الأصل أو العرق أو الجنس أو ال

  .لیشمل العقاب بتأهیل الاجتماعي ، الهدف منه هو تحقیق أفضل سبل لإصلاح وتأهیل المتهم 

مقصود وغیر مقصود بهذا  الإخلال فیهاالانتهاك و الحالات التي یكون بین بعض   كما نجد المشرع قد

لمساواة الفعلیة والحقیقیة بین الخاضعین وذلك من خلال تقریر الضمانات التي تهدف إلى تحقیق ا المبدأ ،

لم یتدخل المشرع في تصحیحها أهما لأحكام القانون والحالات التي تمثل خروجا عن مبدأ المساواة 

  .حالات الضعف النفسي والعضوي وحالات الإعفاء من العقاب 

وكیف تم والمحاكم المختلطة كما حاولنا إظهار مدى تجسید هذا المبدأ في المحاكم الجنائیة المؤقتة 

، وبهذا فإنه لكل أشخاص القانون الدولي ومن بینهم الأفراد سواسیة أمام تطبیقه في محاكمة عادلة 

القانون ،وما دام الفرد هو المقصود بالمخاطبة والالتزام ، فمن الضروري أن یمنح الفرد حق التقاضي أمام 

 .للعدل ومبدأ المساواة  ، وهذا ما یعد تطبیق الدوليالجنائي القضاء 

 



 

 

ل ـــالفص

 الثانــي 
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  : مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

على الصعید  قفزة نوعیة في مجال تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ،  1تعد المحكمة الجنائیة الدولیة 

المجتمع  ضالخطیرة التي تعر  الدولي ، حیث أنها مختصة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة

الدولي بأسره للخطر ، ولقد كان لابد للجماعة الدولیة  من التفكیر في إنشاء محكمة جنائیة دولیة یكون 

  .وتطبیق القانون الجنائي الدولي  الإنسانغرضها هو حمایة حقوق 

وتستند العدالة الجنائیة في أداء مهامها إلى مبدأین أساسیین هما الشرعیة  و مساواة الجمیع أمام القضاء 

مدى جل تحقیق محاكمة عادلة وفقا لمبادئ القانون الجاني الدولي وقواعد العدالة والإنصاف ،ومن أ ،

: في هذا الفصل إلي مبحثین  نتطرقسوف  لذا تكریسها لمبدأ المساواة خاصة في القواعد الإجرائیة ،

النظام الأساسي مبدأ المساواة وفق القواعد الموضوعیة والعقابیة في س یكر المبحث الأول تناولنا فیه ت

المساواة في ن مبدأ المطلب الأول تكلمنا فیه ع: وتم تقسیم المبحث إلي مطلبین للمحكمة الجنائیة الدولیة 

المساواة في نظام التجریم  الثاني تم التطرق إلى تكریس مبدأ بالقواعد الموضوعیة والعقابیة  والمطل

أما المبحث الثاني تناولنا فیه تطبیق مبدأ المساواة في القواعد الإجرائیة وتم تناول مطلبین ، .والعقاب 

المطلب الأول مبدأ المساواة في إجراءات المتابعة الجزائیة وآلیات تحریك الدعوى ن والمطلب الثاني 

 ا عن مبدأ المساواة في إجراءات التحقیق وتنفیذ القرارات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تكلمن

                                                 
دولة في اجتماع للجمعیة العمومیة للأمم المتحدة في  120وافقت  1998جویلیة  17في   أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة -1

، ثم أدخل علي ھذا )A/CONF.183/9(مدینة روما ،ایطالیا  وأصدرت سكرتاریة الأمم المتحدة للنظام الأساسي تحت رقم 
و في  1998سبتمبر 25نص معدل في النص تعدیلات لغویة  نتیجة عن أخطاء مادیة فأصدرت سكرتاریة الأمم المتحدة 

 PCN(، وبالتالي فإن النص المصوب المعتمد رسمیا ھو الذي أصدرتھ ھیئة الأمم المتحدة  تحت رقم  1999ماي 18
ICC/1999/INF/3 ( ھذا ھو النص الرسمي المعتم وھو النص الذي یلي ، ویتضمن أركان الجرائم التي اعتمدتھا اللجنة ،

أنظر ،  الإثباتوقواعد  الإجرائیةوكذلك القواعد ) PCN.ICC/2000/INF/2ADD2(  2000جوان 30التحضیریة في 
،أحمد محمد بونة ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النصوص كاملة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، 

  .07، ص   2009

دول وامتنعت  07ائیة دولیة دائمة ، قد عارضت ھذه الفكرة ما یعرف بمیثاق روما و اعتبرتھ قاعدة لإنشاء محكمة جنھذا 
بموجب میثاق روما ،والذي  2002جویلیة عام  01دولة عن التصویت ،وقد تأسست المحكمة الجنائیة بصفة قانونیة في  21

د السید علي أنظر  أحمدولة ،  60أفریل من نفس العام ، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة علیھ  11دخل حیز التنفیذ في 
تشمل غالبیة  2015ینایر  6دولة حتى  123على قانون المحكمة وقد صادقت حتى الآن  .22العراقي ،  مرجع سابق  ص 

، 2002في عام . دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق علیھ بعد 34أوروبا وأمریكا الجنوبیة، ونصف أفریقیا، 
مة، وأشارتا إلى أنھما لا ترغبان بعد الآن بالعضویة وبذلك لم یعد ھناك ما سحبت دولتان توقیعھما على قانون المحك

وقعت https://ar.wikipedia.org/wikiیحملھما على تنفیذ ما یترتب علیھما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان ،
  .ولم تصادق علیھا  2000دیسمبر  28الجزائر على اتفاقیة روما في 
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في النظام  و العقابیة  تكریس مبدأ المساواة وفق القواعد الموضوعیة: لمبحث الأولا

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تحكم سیر وعقابیة إن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تحكم من قبل قواعد موضوعیة 

المحاكمة العادلة ،من خلال مجموع المبادئ والأسس التي تدعم تحقیق المحكمة للهدف الذي أنشئت من 

مطلبین تكریس مبدأ هذا المبحث إلى دالة الدولیة ،من خلال هذا حاولنا تقسیم أجله وهو تحقیق الع

تتحقق هذه ى في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وحت والعقابیة المساواة في القواعد الموضوعیة

  :مایلي  القواعد كان علینا تخصیص

  مبدأ المساواة في القواعد الموضوعیة والعقابیة في النظام الأساسي: المطلب الأول 

إن التقنین الذي أورده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اشتمل على قواعد موضوعیة وعقابیة 

  الدولیة ،تكفل تحقیق الحمایة الجنائیة في مواجهة الجرائم 

  :ة ــــــــــــــــــــد الموضوعیــــــــــــــــــــــــالقواع:  الفرع الأول 

تي تكفل بتطبیقها الوصول لإصدار حكم جنائي منه للخصومة الجنائیة القواعد الموضوعیة هي تلك ال

من جریمة أو جرائم دولیة ، وفي هذا نجد أن  بإدانته لما اقترفه أومفاده إما براءة الجاني مما نسب إلیه 

صف بالدولیة والتي تدخل في تللمحكمة الدولیة ، قد نص في صدره على الجرائم التي ت النظام الأساسي

، والتي تنحصر من النظام الأساسي  051نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هذا ما أوردته المادة 

  :هي  في أربعة جرائم

 .جریمة الإبادة الجماعیة :أولا 

من 062الدولیة قید تبني تعریف جریمة الإبادة الجماعیة ، حیث نصت المادة إن نظام الأساسي للمحكمة 

، جرائم الإبادة الجماعیة ،أو جرائم إبادة الجنس البشري أو جرائم إبادة الجنس ، كلها النظام الأساسي 

تعابیر عن معني واحد ، أو مجموعة أفعال واحدة تهدف إلى القضاء على الجنس البشري واستئصاله من 

خصائص یظهر تكریس مبدآ المساواة في .3بقعة معینة أو لصنف معین من البشر أو شعب من الشعوب 

بجریمة الإبادة الجماعیة حیث ، في المساواة في المسؤولیة والعقاب عند الإدانة جریمة الإبادة الجماعیة

                                                 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  05المادة  -1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  06المادة  -2
  .313ص  2007عبد الفتاح بیومي الحجازي  ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر  -3
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نظام  أنمن الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في شأن الجرائم التي تختص بها إلى 1 27نصت المادة 

كما أن الصفة  بسبمیز المحكمة الجنائیة یطبق على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي ت

  .2المذكورة لا یمكن أ ن تكون سبب في تخفیف العقوبة 

 .الجرائم ضد الإنسانیة :ثانیا 

عرفها فقهاء القانون الدولي ضد الإنسانیة بأنها جریمة ، 3هو مفهوم حدیث الإنسانیةإن مفهوم الجرائم ضد 

تبني نظام .4لقومیة واحدةاأو العام ترتكب ضد أفراد ینتمون لجنس واحد ، أو لدین واحد  القانونمن جرائم 

ساواة من خلال یظهر مبدأ الم .5منه 01فقرة 07روما الأساسي تعریف الجرائم ضد الإنسانیة في المادة 

یحدد أركانها بأن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  25أركان المسؤولیة الجنائیة حسب المادة 

وذلك في حالة ،عن ارتكاب مثل هذه الأعمال سوءا بشكل فردي أو جماعي،جنائیا  مسئولایكون الشخص 

إذا ما كان هذا الشخص قد أمر أو حث أو شرع في ارتكاب هذه الأعمال أو قدم العون أو حرض أو 

تجنبها على أساس الصفة  ساعد بأي شكل على ارتكابها آو الشروع فیه ، فهذه المسؤولیة لا یمكن

المعاملة العادلة للشخص المدعي ارتكابه الجریمة حسب ف  .27حسب المادةالرسمیة لمرتكب الجریمة 

جاء ضمنها  ،6من الفصل الرابع جرائم ضد الإنسانیة الخاص بالجمعیة العامة للأمم المتحدة  11المادة 

جرائم المشمولة بمشاریع المواد هذه المعاملة تكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فیما یتعلق بإحدى ال

العادلة في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة ، بما في ذلك المحاكمة العادلة ، والحمایة الكاملة لحقوقه في 

 . إطار القانون الوطني والقانون الدولي واجبي التطبیق ، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان 

 .رب ــــــم الحـــــــــجرائ: ثالثا

قد عرف جانب من الفقه جرائم الحرب بأنها الأعمال المخالفة لقانون الحرب التي یرتكبها جنود 

  .محاربون أو أفراد من غیر المحاربین 

                                                 
  .ة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی 27المادة  -1
 . 336عبد الفتاح بیومي الحجازي، نفس المرجع ص  -2
 .113ص  2006منتصر سعید حمودة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  -3
 .12منتصر سعید حمودة ، نفس المرجع ص  -4
 .الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  01فقرة  07المادة  -5
الفصل الرابع الجرائم ضد الإنسانیة ص ) A/72/10(الملحق رقمأنظر الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ،  -6

20.http://legal.un.org/ilc/reports/2017/arabic/chp4.pdf  
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ن الجرائم ضد الإنسانیة ، وجریمة الإبادة الجماعیة لها عدة أركان لابد أن تقوم فجرائم الحرب شأنها شأ

  .1وأخیرا الركن الدولي  الركن المادي والمعنوي ،عبارة عن علیها ، وهي 

. 2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  08نص على هذه الجریمة كجریمة حرب في المادة 

یستنتج من خلال توفیر شرطین أساسیین هما العلم والإرادة ، وهذین الشرطین لایتوفران إلا لدى الإنسان 

ه هو المسؤول جنائیا سواء كان في إطار القانون الداخلي أو على الصعید ، من هنا كان الإنسان وحد

  .الدولي

فمبدأ المساواة یكون في جرائم الحرب التي ترتكب من قبل الأفراد الطبیعیین ، سواء كانوا جنود أو مدنین 

المسؤولیة أو رؤساء أو مرؤوسین ، حكام أو محكومین ، فهي تحذو حذو الجرائم الأخرى من خلال 

  .الجنائیة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة، أي عدم التمیز بینهم أثناء المحاكمة 

 .دوان ــــــــــــــــــــــم العـــــــــــجرائ:رابعا 

، على اختصاصها في من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  05نصت الفقرة الأولي من المادة 

  .3طورة في المجتمع الدولي من بینها جریمة العدوان النظر في أشد الجرائم خ

بكمبالا ،بأوغندا اعتمد قرار  2010خلال المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي الذي انعقد في جوان 

 أنعدل به نظام روما الأساسي ، لكي یشمل  تعریفا لجریمة العدوان والشروط التي یمكن في ظلها 

له وضع  العدوان ، على أنها قیام شخص ما ،تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة 

یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو توجیه هذا العمل ، بتخطیط أو إعداد أو 

  .4ق الأمم المتحدة بدء أو تنفیذ فعل عدواني  یشكل طابعه وخطورته ونطاقه ، انتهاكا واضحا لمیثا

وقوع عمل عدوانیا ، یمكن لمجلس الأمن وبالتالي فإن جریمة العدوان تمارس اختصاصها علیها، في حالة 

، أن یتصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق الأمم المتحدة ، عن طریق الإحالة إلى المحكمة بغض 

أن  باعتبار، 5أوعلى دول غیر أطرافالنظر عما إذا كانت الحالة مذكورة تنطوي على دول أطراف ، 

                                                 
 .148مرجع سابق ص منتصر سعید حمودة ،  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة النائیة الدولیة  08المادة  -2
 الفقرة الأولي  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   05المادة  -3
من انظر تقریر بشأن عملیة التسییر المتعلقة بتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان ، المعتمد  -4

  .    2017دیسمبر  27/ 14-4طرف جمعیة الدول الأطراف ، الدورة السادسة عشر ، بنیویورك 
المعتمد من طرف  جمعیة الدول الأطراف ، في الجلسة العامة الثالثة عشر ، بكمبالا ، أوغندا    ، RC-Res .6انظر القرار

 .10ص  2010جوان   11:، بتاریخ
 .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مكرر من النظام الأ 15المادة  -5
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المحكمة الجنائیة الدولیة مختصة بملاحقة الأفراد فإنها تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان 

المرتكبة على إقلیم الدول غیر الأطراف أو المرتكبة من جانب رعایاها أو فیما یتعلق بدول أطراف قد 

  .بشأن جریمة العدوان أعلنت أنها لا تقبل اختصاص المحكمة 

الدولة التي تكون طرف في النظام  رعایاریمة أحد جیكمن مبدأ المساواة في كون الشخص المتهم بال

الأساسي للمحكمة ، المركز القانوني للشخص مرتكب الجریمة ، الوضع الذي یمكنه من التحكم فعلا في 

  .واني أو من توجیه العمل ارتكبت العمل العد السیاسي أو العسكري  للدولة التي العمل

  :ة ــــــــــــد العقابیــــــالقواع:  الفرع الثاني 

  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمبادئ التي یرتكز علیها النظام الأاتتمثل في 

وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة ، لكل شخص     

متهم أمامها  وهو دلیل على احترام حقوق الإنسان ، وقد وردت هذه المبادئ في الباب الثالث من نظام 

  .العامة القانون الجنائي الدولي  ، وهي المبادئروما الأساسي 

  :في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة براءة المتهم قرینة ومبدأ  الشرعیةدأ ــمب:أولا 

 للعقوبةومن ثم  الإجراميیقصد بهذه العبارة ، جعل إطار شرعي للفعل "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص "

  .،بحیث یهدف إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد 1المطبقة

البراءة من أهم الضمانات التي یتمتع بیها المتهم أمام المحكمة الجنائیة یعتبر مبدأ الشرعیة ومبدأ قرینة 

  .الدولیة ، فكلا المبدأین یتصفان بمبدأ المساواة ، من حیث الاتصاف بالاستقلالیة والحیادیة

فمبدأ الشرعیة الجنائیة یقصد به شرعیة التجریم والعقاب ومضمونها ، فلا جریمة إلا بوجود نص تجریمي 

  .لیها ویحدد عقوبتها ، وقوام هذه الشرعیة هو فكرة التحذیر ، والإنذار المسبق سابق ع

، وهو یعني أن  2منه 22الدولیة مبدأ الشرعیة في المادة  الجنائیةوقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة 

  .جنائیا إلا عن فعله الذي یشكل وقت وقوعه أو ارتكابه جریمة  لاو مسئالشخص لا یكون 

                                                 
 .30سكاكني بایة ، مرجع سابق ، ص  -1
، اللجنة ) مشروع قانون نموذجي (الدستوریة والتشریعیة  تأنظر ، شریف عتلم ، المحكمة الجنائیة الدولیة المواء ما -2

لا یسأل الشخص  " 01من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الفقر  22،المادة  2003الدولیة لصلیب الأحمر ، سنة 
 02. محكمة جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعھ ، جریمة تدخل في اختصاص ال

یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس ، وفي حالة الغموض یفسر التعریف لصالح "
لا تؤثر ھذه المادة على تكیف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي  " 03". الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة 

  ". النظام الأساسي   بموجب القانون الدولي خارج إطار ھذا
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، لا یجوز الاحتكام للقیاس كما تشیر المادة في حالة الغموض بشأن تعریف الجریمة أو  تأویل ملابستها  

الإدانة ، وتضمنت المادة عدم  أوالمقاضاة  أووانه یفسر النص لصالح المتهم أو الشخص محل التحقیق 

 23بینما نصت المادة  على التكیف القانوني لأي سلوك على انه سلوك إجرامي بموجب القانون تأثیرها

، وهو ما یعني أنه لا یجوز معاقبة أي شخص أدانته  1مبدأ لا عقوبة إلا بنصمن النظام الأساسي على 

كما سبق الشرعیة عقوبة إلا بنص یماشي مع مبدأ  إن مبدأ لا.المحكمة إلا وفقا للنظام الأساسي للمحكمة 

غیر  یجوز للمحكمة أن تطبق على الجاني مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلیه ، عقوبة إذ لا وذكرنا

یتمثل في وهذه القاعدة القانونیة تكرس مبدأ الأثر الرجعي للعقاب الجزائي  ،تلك المنصوص والمقررة 

في الفصل الأول من خلال حالات الإخلال بمبدأ  وهذا ما تم التطرق إلیهالمتهم بالعقوبة الأخف  استفادة

من النظام الأساسي التي 2 24المساواة التي تكون مقصودة ویقبلها المشرع ، وهذا ما نصت علیه المادة 

تنص في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي ، یطبق 

عقوبة إلا  جریمة إلا بنص ومبدأ لا فإن مبدأ الشرعیة ینقسم إلى مبدأین مبدأ لا القانون الأصلح للمتهم 

  .بنص 

، الإنسان بريء 3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  66المادة  علیه نصتمبدأ قرینة البراءة 

ي محاكمة عادلة إلى أن تثبت إدانته أما المحكمة ، فهذا المبدأ یعتبر من المبادئ الأساسیة للحق ف

ومنصفة ، فهذا المبدأ یقوم على مبدأ المساواة والإنصاف مما یؤدي إلى استقرار المجتمع وتأكید مبدأ 

  :في مبدأ الشرعیة فیما یلي ویكمن تكریس مبدأ المساواة .الشرعیة الذي نص علیه النظام الأساسي 

التزام القضاة بجمیع عناصر التجریم وشروطه الواردة في النص ، فلا یمكن إهمال عنصر أو شرط  - 

 .الأخذ به یحقق العدالة أو مصلحة مأن عد أوبحجة أنه قلیل الأهمیة  أو لا أهمیة له ، 

وتطبق على جمیع  الدولي،بحیث یجعلها مقبولة من قبل المجتمع  القانوني،عطاء العقوبة أساسها إ - 

 .الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیه في هذا النص دون التمییز بینهم

                                                 
 .206ص "لا یعاقب أي شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقا لھذا النظام الأساسي " 23المادة  - 1
لا "  01الفقرة " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  24لمادة  206أنظر ، شریف عتلم ، مرجع سابق ص   -2

  ."ن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي ع
في حالة حدوث  تغیر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحكم النھائي یطبق القانون الأصلح " 02الفقرة 

 "  أو الإدانة ةللشخص محل التحقیق أو المقاضا
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  66المادة  -3
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بحیث یحمي المجرم من نفسه بأن لا  مجرمین،حمایة الأشخاص، سواء كانوا مجرمین أو غیر  - 

وتحمي المجرمین من الأفعال التي یرتكبها  المرتكبة،یقترف جریمة عقوبتها اشد من الجریمة 

 .یفلوا من العقاب في حال ارتكابهم لهذه الجرائم بأنهم لن المجرم،

  .ة ــــــــــــالجنائیة ـــــــــدأ المسؤولیـــــــــمب: ثانیا 

إن المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة ، هي وجوب تحمل الشخص تبعة عمله لمجرم بخضوعه للجزاء 

على  2الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام  25نصت المادة وقد .1المقرر لهذا العمل في القانون 

، وهذا تكرس لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، فقط  نالطبیعییالمحكمة یكون على الأشخاص اختصاص 

كما أن أي حكم في هذا النظام یتعلق بمسؤولیة الفرد لا یؤثر في مسؤولیة الدولیة بموجب القانون الدولي 

  .دولة جنائیا  یعني إمكانیة مساءلة ، وهذا لا

أن الشخص الطبیعي الذي یرتكب جریمة تدخل  ویكمن مبدأ المساواة في المسؤولیة الجنائیة الدولیة في

في اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة یكون مسئولا عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفق النظام 

متساویة دون التمیز بسبب الأساسي للمحكمة ، والذي یطبق أحكامه على جمیع الأشخاص بصورة 

الصفة الرسمیة ، فمن الثابت أن المنصب القیادي أو الرئاسي الذي یشغله أحد المتهمین بارتكاب جرائم 

، عما ارتكبه من جرائم تدخل في اختصاص  3دولیة ، لا یمكن أن یكون حائلا دون مساءلة هذا الشخص

  .المحكمة الجنائیة الدولیة 

ام المحكمة الجنائیة الدولیة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد انه لا یحاكم الفرد أم 

أدانته بها أو برأته منها ، ولا یجوز محاكمته أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیها في 

وكان قد سبق له أن  70من نظام روما الأساسي ، أو الجرائم المنصوص علیها في المادة  05المادة 

  .ه بها محكمة أو برأته منها أدانت

  :ادم ـــــــــــالتقب مـــــــــــوط الجرائــــــــــــسق دمــــــــع أدــــــــمب: ثالثا 

التقادم هو سقوط الدعوى العمومیة بمضي مدة زمنیة  معینة ، بحیث یسقط الحق للدولة في توقیع العقاب 

  .على مرتكب الجریمة 

                                                 
سلیمان سلیمان  ،المقدمات الأساسیة في القانون الجنائي الدولي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة عبد �  -1

 .123، ص 1992
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   25المادة  -2
 .26، ص  اسم  رضوان ، مرجع سابق محمد بلق -3
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على  مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم التي تدخل 1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  29نصت المادة 

ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، على انه لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

من العقاب ، لأن  بالتقادم أي كانت أحكامه ، والغرض من ذلك هو منع إفلات مرتكبي تلك الجرائم

سریان التقادم على مثل هذه الجرائم یعني ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین  عن ارتكابها بعد 

من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  70وتخضع الجرائم المحددة في المادة .2انقضاء وقت  معین 

عدل لتقادم مدته خمس سنوات من تاریخ المتعلقة بالأفعال المخلة بمهمة المحكمة في إقامة ال ،3الدولیة

ارتكاب الجریمة ، إن مبدأ المساواة یشترط أن لا یكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقیق أو ملاحقة 

ملاحقة ، إما أمام المحكمة أو من  أوقضائیة ، وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقیق 

  .قبل دولة طرف لها ولایة قضائیة 

لتقادم عشر سنوات من التاریخ الذي أصبحت  70كما تخضع العقوبات المقررة للجرائم المحددة في المادة 

أثناء وجود الشخص المعني خارج إقلیم  أوفیه العقوبة نهائیة وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان 

 .الدول الأطراف 

  :  نــــــــــها مرتیــــــمة نفســــــــة على جریـــــكمواز المحاـــــدم جــــــدأ عـــــــــمب: رابعا 

یجوز إلا كما هو منصوص علیه في  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، لا 20نصت المادة 

ظام الأساسي ، محاكمة أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجرائم كانت المحكمة هذا الن

مفاد هذا المبدأ أنه لا یمكن ملاحقة الفرد على الفعل الواحد الذي . 4قد أدنت الشخص بها برأته منها 

ءة ، أو یشكل جریمة إلا مرة واحدة ، فمتى تم محاكمة متهم عن فعل من الأفعال وقضي علیه بالبرا

  .تعاد محاكمته مرة أخري  أنالإدانة بموجب حكم بات فلا یمكن 

المقصود بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن جریمة ذاتها مرتین أنه لا یمكن محاكمة شخص عن جریمة تمت 

علیها من قبل ، وصدور حكم نهائي وهذا یعود إلى تقریر هذه القاعدة إلى ضرورة مبدأ التعاون  محاكمته

یعود إلى اعتبارات العدالة ومبدأ المساواة بحیث أن المعاملة الإنسانیة تقتضي عدم المحاكمة على  ، وإنما

  .الشخص عن فعل مرتكب مرتین 

                                                 
 .الجنائیة الدولیة  من النظام الأساسي للمحكمة 29المادة  -1
غلاي محمد ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة نیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم  -2

 33، ص  2004/2005الإجرام ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 
 .لدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا 70المادة  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة 20المادة  -4
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  : ةـــــــــــــة الرسمیــــــــــداد بالصفــــــــتـدم الاعــــــــــــدأ عـــــــمب: خامسا 

وحده دون غیره نصا صریحا على استبعاد التمتع  ینص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

تنص على أنه یطبق القانون على  27بالحصانات الشخصیة في القضایا الخاصة بالجرائم الدولیة المادة 

جمیع الناس بصورة متساویة دون أي تمیز بسبب الصفة الرسمیة ، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو 

  .1ه الصفة لا تعد سببا لتخفیف العقوبةعضو حكومة أو برلمان كما أن هذ

  .في المحكمة الجنائیة الدولیة نظام التجریم والعقابفی ریس مبدأ المساواةـــــــتك: ي ـــــب الثانــــــــــالمطل

،  23و 22ن ـــــــــعلى نظام التجریم والعقاب في المادتی،ة ـــــــــام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـــــــــالنظ نص

جریمة ولا عقوبة  وتطبیقه من خلال قواعد موضوعیة ، مكتوبة بالكامل ، لذلك یري البعض أن قاعدة لا

ق في هذا المطلب إلى نصوص في النظام الأساسي ر بالموضوع سوف نتط الإحاطةولغرض .إلا بنص 

  .ومدي تحقیقها لمبدأ المساواة فیها والعقوبة المقررة فیه الدولیة التي تحدد نظام التجریم للمحكمة الجنائیة 

  في المحكمة الجنائیة الدولیة م ـــــــــام التجریــــــــنظ دأ المساواة في ــــــــــمب:الفرع الأول 

عندما قامت الأمم المتحدة بإنشاء قضاء جنائي دولي متخصص دائم لمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم  

  .نائیة الدولیة دولیة ،والمتمثل في المحكمة الج

جریمة إلا  لا" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على قانونیة  التجریم  22أشارت المادة 

یسأل الشخص جنائیا بموجب أحكام هذا النظام الأساسي مالم  لا"منها  01بحیث انه في الفقرة "بنص 

 فعلى وفق هذا یكون"المحكمة  یشكل السلوك المعني وقت وقوعه ، جریمة تدخل في اختصاص هذه

منه  05لإجرامي یمثل جریمة حسب النظام الأساسي وحسب المادة الجاني غیر سؤول مالم یكن سلوكه ا

  .كما سبق وذكرنا 

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  27المادة  -1

عمرالبشیر " قرارھا بالقبض على الرئیس السوداني  04/03/2009أصدرت الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في 
 2011ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حر ب  بإقلیم دارفور ، وخلال سنة لتحریضھ على " 

ومعاونیھ " معمر القذافي " عند قیام الثورة  في لبیا أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة قبض على الزعیم اللبیبي 
والجدیر بالذكر .، إلا أنھ قتل بعد القبض علیھ من قبل الثورا  وذلك لضلوعھ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

رئیسة البوسنة "  بیلینا بلافیسیتش" أنھ لم یشھد المحكمة الجنائیة الدولیة محاكمة فعلیة لكل ھؤلاء إلا انھا شھدت محاكمة 
ان ، المسؤولیة الجنائیة ، أنظر ، أیھاب الروس.2003سنة وذلك سنة  11السابقة وأصدرت في حقھا حكما بالسجن مدة 

 .122- 121، ص  2017جانفي  16الدولیة للرؤساء والقادة ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد



  تكريس مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  : الفصل الثاني  

 
50 

التي نصت على أن یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا  22من المادة  02جاء في الفقرة  حسب ما

في حالة الغموض یكون التعریف لصالح الشخص محل التحقیق یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس و 

  :إلى قاعدتین هما  أشارت02وعلیه فإن الفقرة .الإدانة  أوأو المقاضاة 

  .ر القیاس في التفسیر الخاص بتعریف الجریمة ـــــــــحظ:أولا 

جریمي على تالمساواة من خلال تأكید على وجوب عدم تجاوز القاضي في تطبیقه النص ال مبدأیظهر 

أو القیاس علیه،  على اعتبار أن  التجریميأي عدم جواز التوسیع في تفسیر النص الفعل المرتكب ، 

  .المتهم    ةبمصلحذلك ضرر 

فأي توسیع في التفسیر یؤدي إلى جمود القضاء ویصبح القاضي مجرد آلة مصدرة للعقاب دون         

یمكن  قد تغیب في جزئیات وتفاصیل بعض الوقائع التي لاإعمال للفكر والبحث بجدیة عن الحقیقة التي 

  . 1الخاص  اجتهادهللقاضي استخلاصها إلا بإعمال 

فیه یؤدي إلى إخراج  قالتضییفالتوسیع في التفسیر یؤدي إلى إدخال البرئ إلى ساحة التجریم ،بینما 

وكاشفا للقصد  یكون تفسیر النصوص مقرا نیه یجب ألمجرم من ساحة التجریم إلى ساحة البراءة ، وعلا

 الأساسيومن المساواة  أن یفسر الغموض الذي في نصوص النظام .الحقیقي لمشرعي النظام الأساسي 

الشخص محل  اطمئنانالإدانة ، الأمر الذي یؤدي إلى  أوالمقاضاة  أولمصلحة الشخص محل التحقیق 

  .تأتي بالتفسیر لصالحة المقاضاة ، فأولي ضماناته في حالة غموض النص 

 .م ــــــــــــح المتهــــــــــــــر لصالــــــــــــك یفســــــــــالش : ثانیا 

صراحة على أنه في حالة الغموض ، یفسر التعریف الجریمة لصالح  22نصت الفقرة الثانیة من المادة 

الشخص الذي تجري محاكمته أو التحقیق معه أو تمت إدانته ، وقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم ، وهي 

صل في الإنسان البراءة من القواعد الأساسیة في الإثبات الجنائي ،وتعد انعكاسا لقاعدة أخري تفید أن الأ

النصوص الجنائیة في حالة  تفسیر،ویري جانب أخر من الفقه أن هذه القاعدة یجب استبعادها عند 

الغموض ،ومع ذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، قد نص صراحة علة انه في حالة 

ذي یجري التحقیق معه أو إدانته الغموض في تعریف الجریمة ، فإن الغموض یفسر لصالح الشخص ال

جریمة إلا تلك  ن لاذكرت صراحة بأمع صراحة نص ،ونصوص النظام الأساسي  اجتهاد ،والقاعدة انه لا

حتي العقاب ، ولكن  المحددة في النظام الأساسي وبالتالي لیس للعرف دور بشأن مصادر التجریم ، و

                                                 
، العدد  ةسلیمان النحوي ، مبدأ الشرعیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمی -1

 .73الثالث ، سبتمبر ص 
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یطبق القانون  أننطبق مبدأ المساواة فإنه  یشترط  ، ولكي1دوره یبرز في تفسیر وتطبیق النص الجنائي 

  :في مایلي  الأصلح للمتهم

 .أن یصدر النص الجدید قبل أن یصدر الحكم النهائي  - 

الجدیدة أصلح للمتهم بإنشائها مركزا للمتهم أو وضعا  القانونیةأن یكون القانون الجدید أو القاعدة  - 

أو تقریر وجها لإعفاء  تخفیفهاأفصل من القانون ،كأن تلغي بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو 

  .تلغي الجریمة ذاتها  أنمن المسؤولیة الجنائیة دون 

عه ومحاكمته ، یكون في وإن عدم المساواة في تطبیق شك التفسیر لصالح المتهم الذي یجري التحقیق م

  2إذا ترتب على التطبیق القاعدة وقف تنفیذ العقوبةمت إدانته هو أمر غیر مقبول إلا حال ت

  .نظام العقاب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دأ المساواة في ــــــــــــمب:  الفرع الثاني 

للمحكمة الجنائیة الدولیة قد انتهج سیاسة عقابیة أكثر وضوحا ، الأمر الذي یلاحظ أن النظام الأساسي 

یمكن اعتباره بمثابة تحویل جدري في القانون الجنائي ،لأنه یؤدي إلى ضمان المساواة والعدالة للمجتمع 

، فالمساواة في ، ویدفع عنه الظلم ویمنع تعسف القضاة برفضهم عقوبات غیر منصوص علیهاالدولي 

للتفریق بین المجرمین عقوبة بنص القانون ، وهذه المساواة لا تخل بالسلطة التي منحها المشرع للقاضي ال

، إذا كانت ظروفهم الشخصیة تتطلب ذلك ،بل نستطیع القول أن المساواة في العقوبة لا تتحقق إلا 

  .بالتفرید

أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لا یعاقب " على نظام التجریم  23نص نظام روما الأساسي في المادة 

  .وهذا یدل على حصر العقوبة بالنظام الأساسي فقط " لهذا النظام الأساسي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، على العقوبات الواجبة التطبیق من  77وقد حددت المادة 

جریمة من الجرائم الداخلیة في  ،ویجوز للمحكمة فرضها على من تثیت إدانته عن ارتكابقبل المحكمة

  : وهي كایلي  المیثالمنه وهذه العقوبات محددة حصرا ولیست على سبیل  05اختصاصاها في المادة 

 .العقوبـات السالبــــــــة للحریــــــــــــــــة :أولا 

تتضمن إما حرمان المحكوم علیه حریته ، وذلك بسجنه لمدة طویلة ، وإما تقید حریة  ویقصد بها تلك التي

  .في العقوبات السالبة للحریة المحكوم علیه في التنقل ، وتتمثل 

                                                 
 .66- 65الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ، ص  عبد -1
علي جعفر محمد ، الاتجاھات الحدیثة في القانون الجنائي الدولي الجزائي ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -2

 .67، ص.، لبنان 2007والتوزیع ن الطبعة الأولي ،
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على السجن لمدة محددة 1 01رة فق 77هذا وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

، وكذلك السجن المؤبد حیثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة  سنة 30من السنوات أقصاها 

، وتخص المحكمة عند توقیع عقوبة السجن أیة مدة  2المجرم أووبالظروف الخاصة بالشخص المدان 

یكون قد نفذها المتهم في الاحتجاز وفقا لأمر صدر عن المحكمة ، إن مبدأ المساواة في تنفیذ العقوبة 

یظهر عندما یدان الشخص بأكثر من جریمة واحدة تصدر المحكمة حكما في جریمة على حدا وتصدر 

الیة ، بحیث لا تقبل هذه المدة عن مدة أقصي كل حكم على حدا حكما مشتركا یحدد مدة السجن الإجم

ولا تتجاوز السن لفترة ثلاثون سنة أو عقوبة المؤبد وفقا لخطورة الجریمة ولظروف كل مجرم حسب المادة 

من نظام الأساسي للمحكمة عند تقدیر العقوبة تراعي خطورة الجریمة والظروف الخاصة بالشخص  783

في العقوبة یختلف حسب خطورة الجریمة فالظروف الموضوعیة تطبق فیها العقوبة على  المدان ،فالتناسب

الجرائم الخطرة تسلط على مرتكبها عقوبة أشد ،أما إذا كانت الجرائم أقل خطورة تطبق عقوبة أخف على 

  .مرتكبها 

ت للمحكمة على من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبا1454بینما الظروف الشخصیة نصت علیها القاعدة 

هذه الظروف تعتبر من بعض الظروف المتعلقة بالشخص مرتكب الجریمة إما لتخفیف أو تشدید العقوبة ،

  : ى سبیل المثال ــــــــمنها علنذكر  .بین الحالات التي یقبلها المشرع في الإخلال بمبدأ المساواة 

اعتبر كظرف مخفف كل قصور القدرة العقلیة الإكراه ، سلوك المحكوم علیه بعد : ظروف التخفیف 

  ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود یذلها من اجل تعویض الضحایا والتعاون الذي أبداه مع المحكمة 

إذا كان الشخص سبق الحكم علیه لارتكابه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  :ظروف التشدید

  .ئم تماثلها ، إساءة استعمال السلطة  أو الصفة الرسمیةأو جرا

بین العقوبات التي تضمنها النظام الأساسي ،حیث استبعدها مؤسسو إن عقوبة الإعدام لم یكن لها ذكر 

من نظام المحكمة هي أشد الجرائم خطورة إذا  05عقوبة الإعدام رغم أن الجرائم المنصوص علیها بالمادة 

وأمن البشر جمعاء ،فإن  الدول استبعدوا تطبیق هذه العقوبة ، وبالتالي فعقوبة الإعدام أنها تهدد سلامة 

  .هي المناسبة والأكثر ردعا لمثل هذه الجرائم 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 77راجع المادة  -1
 .69على محمد جعفر ، مرجع سابق ،ص  -2
بدر الدین محمد شبل ،العقوبة الدولیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة بسكرة  -3

 .278ص  2008أكتوبر  15، العدد 
 270-268تقریر العقوبة ، أحمد محمد بونة ، مرجع سابق ، ص  145القاعدة  -4
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للدول أن تطبق العقوبات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  تجیز  801نجد المادة 

الجزائري عدم تعارض  مبدأ التفرید من قانون العقوبات ، ویظهر المنصوص علیها في قوانینها الداخلیة 

منه المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة  50المادة  مع مبدأ المساواة بخصوص عقوبة الإعدام هذا ما نصت علیه

یظهر مما سبق .2مكرر جدیدة المتعلقة بالعود 54معدلة المتعلقة بالظروف المخففة  والمادة  53و المواد 

أن المشرع الجزائري راعي مبدأ المساواة في العقوبة وفي نفس الوقت اهتم اهتماما كبیرا بشخصیة الجاني 

، وأخذ بمبدأ تفرید العقاب فقد وضع للعقوبات في جمیع الجرائم حدین أدني وأعلى ، وترك للقاضي حتى 

قوبة الملائمة على وجه الانفراد ، ثم أفسح في بعض الجرائم المعاقب علیها بالإعدام حریة اختیار الع

مكانا واسعا للظروف المخففة كالقصر ، والظروف المشددة ن وأعطي للقاضي سلطة تقدیر ظروف 

  الجاني الاجتماعیة والاقتصادیة ـ والنفسیة 

 :وبات المالیــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــالعق:ثانیا 

كمة الجنائیة الدولیة بعد أن قرر عقوبة السجن التي یكون للمحكمة إنزالها  الأساسي للمح یلاحظ أن النظام

من ذات المادة أن تأمر  02قد أجاز بموجب الفقرة  01فقرة  77على الشخص المدان وفقا للمادة 

فرض  146بالإضافة إلى عقوبة السجن بفرض غرامة ، وذلك بموجب المعاییر المنصوص في القاعدة 

  :وتمثلت هذه العقوبات فیمایلي .377المادة  الغرامات بموجب

  :تحددها جملة من المعاییر لتوقع العقوبة  یمكن إجمالها كالآتي  : ة ـــــــــــــــالغرام

ملائمة الذمة المالیة للشخص الذي تدینه المحكمة بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها  -1

 .4من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  05بموجب المادة 

إعطاء المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة یدفع من خلالها الغرامة المالیة ، سواء دفعة واحدة أو  -2

اء فرض الغرامة المالیة یكون الخیار للمحكمة في أن تحسبها وفقا لنظام أثن.عن طریق أقساط 

سنوات  5یوما كحد ادني  ولا تتجاوز مدة  30الغرامات الیومیة ، وفي هذه الحالة لا تقل المدة عن 

كحد أقصي ، بحیث تقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وتقوم بتحدید قیمة الدفعات الیومیة والظروف 

 . خص المدان بما في ذلك الاحتیاجات المالیة لمن یعولهم الشخصیة للش

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  80المادة  -1
 . 2015من قانون العقوبات الجزائري لسنة  54و 53و50أنظر المواد   -2
 .267-265فرض الغرامات ، أحمد محمد بونة ، نفس المرجع ، ص  146راجع القاعدة  -3
 .78سلیمان النحوي ، مرجھ سابق ، ص  -4
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ل التي مصدرها الجریمة أو متأتیة منها بصورة مباشرة أو غیر وتعني مصادرة الأموا:   ادرةـــــــــــــــــالمص

  .1مباشرة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النیة 

العقوبات السالبة للحریة لیمتد إلى الذمة یبدو جلیا إن العقاب الذي طبقه نظام روما الأساسي یتجاوز 

من عائدات  المالیة للمتهمین ویعد هذا إنصافا ومساواة  للضحایا من جهة  ووضع حد للاستفادة الجناة

كما أن مبدأ المساواة یتجلي من خلال مراعاة ظروف المادیة للمدان  ولمن  ،جرائمهم من جهة أخري 

  .یعولهم ، وكذا الأطراف حسني النیة 

یلاحظ أن نظام التجریم والعقاب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أخذ بمبدأ المساواة في 

تطبیق العقوبة المقررة في نظامها ، قانون  واحد لجمیع الناس ، ومن ثم فلا یكون لأحد الناس أن یتنصل  

ن أو العرق ، فالجمیع سواسیة أمام الدیمن مسؤولیته ، أو أن یستفید من تخفیف عقوبته بسبب المولد أو 

  .القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .78جع سابق ، ص سلیمان النحوي ، مر -1
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تطبیق مبدأ المساواة في القواعد الإجرائیة للنظام الأساسي للمحكمة : حث الثاني المب

  .الجنائیة الدولیة 

تعتبر القواعد الإجرائیة هي الوسیلة التي تضع القواعد الموضوعیة موضع تنفیذ وتطبیق فعلي ، فتكریس 

مبدأ المساواة في القواعد الموضوعیة ، لن یكتمل إذا لم تكن هناك طریقة لتنفیذ والتطبیق ، وتتمثل القواعد 

الجنائیة أمام المحكمة  الدعوىتحریك  الإجرائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، في طرق

وفي الإجراءات الواجبة الإتباع في مراحل المحاكمة ، ولي ضمان تطبیق مبدأ المساواة في الدولیة ،

القواعد الإجرائیة لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین ، 

المطلب الثاني  وآلیات تحریك الدعوىإجراءات المتابعة الجزائیة ة في المطلب الأول نتكلم عن مبدأ المساوا

مبدأ المساواة في إجراءات التحقیق وتنفیذ القرارات في النظام الأساسي للمحكمة  نتكلم فیه عن

  .الجنائیة 

في النظام الأساسي وآلیات تحریك الدعوى مبدأ المساواة في إجراءات المتابعة الجزائیة  :المطلب الأول 

  .  للمحكمة الجنائیة الدولیة 

جزائیة كقاعدة إجراء مستقلا عن التحقیق ، إلا أن هذه القاعدة مستثناة أمام المحكمة تعتبر المتابعة ال

معرفة آلیات تحریك الدعوى الجزائیة من خلال تسلیط الضوء على من هنا یتعین الدولیة ،الجنائیة 

، ومعرفة مدى تطبیق مبدأ المساواة الذي كرسته النظام  المساهمة في تحریكهاالجهات المخولة لها 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، لحمایة المتهم من أي تعسف  في الإجراءات 

وبالرجوع إلى أحكام النظام الأساسي للمحكمة نلاحظ عدم وجود جهة وحیدة تنفرد بمباشرة الدعوى الجزائیة 

ثر من جهة تساهم في مباشرة الدعوى الجزائیة أو ما سمي في نظام روما بإحالة حالة على ، بل هناك أك

  .المحكمة 

  .راف ــــــــــر الأطــــــــــوغیراف ــــــــــــرف الدول الأطــــــــــــة من طـــــــــالإحال:  الفرع الأول 

یضمن لها  الجنائیة الدولیة ، فإنه من البدیهي أنهي الأطراف الرئیسیة في المحكمة الدول  أنباعتبار 

  . 1الإدعاء أمام المحكمة قبل أي جهة أخري

                                                 
لندة معمري یشوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتھا ، الطبعة الأولي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، سنة  -1
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 ،إلى المدعي العام1یجوز لدولة الطرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحیل خطیا

ن تطلب الدولة من للمحكمة أیة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلیة في اختصاصها ،أ

توجیه الاتهام إلى شخص معین أو أكثر المدعي العام القیام بإجراءات التحقیق في هذه الحالة یهدف إلى 

بارتكاب هذه الجریمة ، على أن تحدد هذه الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة ، وأن تكون 

  .2مشفوعة بما في متناول الدولیة المحیلة من مستندات مؤیدة لادعائها 

تحیل خطیا إلى المدعي  في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنكما یجوز للدولة غیر طرف 

العام للمحكمة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، وان 

الدولة غیر طرف في النظام  ، وذلك بشرط أن تقبلتكون الجریمة أو الجرائم قد ارتكبت من أحد رعایاها 

 مسجل وذلك بموجب إعلان یودع لدى ،مة الأساسي للمحكمة باختصاص المحكمة بنظر في تلك الجری

  .3المحكمة 

إن انضمام  الدول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ، هو ضرورة تطابق أحكام دساتیرها وقوانینها       

الوطنیة معا بمبادئ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لاسیما ما یتعلق بقانون العقوبات وقانون 

الوزراء وموظفي الحكومة وكذا الإجراءات الجزائیة ذلك أن معظم الدول تمنح الحصانة لرئیس الدولة و 

، بالنظر لمبدأ المساواة فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یأخذ بهذا وهو أن الجمیع 4البرلمانین 

  .سواسیة أمام القانون ، ویقر بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة 

عادلة وتضمن حق المساواة بین مركز كل من المتهم والقاعدة الإجرامیة التي تسهل عملیة المحاكمة ال

والضحایا هذا فضلا عن الإمكانیات المادیة والبشریة الضخمة التي تتطلبها المحاكمات التي تتصف 

بالكبرى ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما تواجهه حكومات البلدان الإفریقیة  من انقلاب داخلي وشبه 

لمتمردین و القبائل  ومختلف الفصائل المتناحرة على ارتكاب أبشع غیاب للقانون مما ساعدت حركات ا

  .5الجرائم في حق الأبریاء العزل 

  .ن ـــــــالأممجلس رف ــــــــــة من طــــــالإحال:  الفرع الثاني 

                                                 
 .من قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  45راجع القاعدة  -1
 .الدولیة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 02فقرة  12المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  03فقرة  12المادة  -3
ریم ،إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة ماجستیر ، جامعة الأخوة منتوري ، قسنطینة  بوطبجة  -4

 .12ص  2007-2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 
 .13ریم ، نفس المرجع ، ص   بوطبجة -5
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، یمكن لمجلس الأمن إحالة القضیة 1 13بموجب المادة 

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بناءا على الصلاحیات المخولة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 

ن لیعضوا المشك 15أعضاء من مجموع  9یحصل على موافقة  أنویتطلب قرار الإحالة المتحدة ، 

  .لس من بینهم أصوات الأعضاء الدائمین للمج

محاكمة ، من النظام الأساسي بإمكانیة إرجاء التحقیق أو ال 216كما یمكن لمجلس الأمن بموجب المادة 

شهرا ، نتیجة لقرار یصدر عن  12وهذا استنادا إلى نص المادة ،و التي بموجبها توقف الإجراءات لمدة 

  .المتحدة ، بجواز تجدید الطلب بالشروط ذاتها التي مالا نهایة بموجب میثاق الأمم مجلس الأمن 

فإن تحریك الدعوى عن طریق إحالة من قبل مجلس الأمن ،فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الدولیة، لا ینص على أي شروط أو حدود جغرافیة لاختصاص أو ممارستها لسلطتها الدولیة من القیام 

جري في دارفور ، وأصدرت المحكمة مذكرة توقیف بحق رئیس دولة غیر موقعة بالتحقیقات بشأن ما ی

  .3على اتفاقیة روما ورافضة لسلطتها القضائیة 

التخوفات من أن یحید مجلس الأمن في تحریك الدعوى سوف یشكل إخلالا بمبدأ المساواة في السیادة  إن 

الدول الخمس التي تتمتع بحق الفیتو وتتمتع بحق وكذا المساواة أمام القانون ، لأنه ینطوي في فرضیة أن 

بینما الدول الأخرى  یمكن أن یرتكبوا جرائم ویعاقب .اشرعي بعدم التعرض للمحاكمة أو احد رعایاه

  . 4علیها

  . في تحریك الدعوىالإحالة من قبل المدعي العام :  الفرع الثالث

،أن 5النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 15والمادة  13من المادة ) ج(حسب ما جاء في الفقرة 

یمارس المدعي العام .،أن یباشر التحقیق من تلقاء نفسه إذا توفرت الشروط اللازمة لهذا الإجراء 5الدولیة

صلاحیته على أساس المعلومات التي یتلقاها من كل مصدر ، بما في ذلك الدول ذات الصلة بهذه 

والمنظمات الدولیة حكومیة وغیر حكومیة أو من الأفراد ، أو الجرائم ، أو من طرف أجهزة الأمم المتحدة 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  13المادة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  16المادة  -2
 sudaneseonline.com: http// ،داود خیر الله ،المحاكم الجنائیة الدولیة وتجاوزات مجلس الأمن ، بحث قانوني  -3

حیث أن مجلس الأمن قد أعمل حقھ في إحالة حالات إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وكان ذلك متعلقا ب الحالة في دارفور  -
إحالة  الوضع القائم في دارفور منذ  31/03/2005والمعقودة بتاریخ ) 5158(السودانیة ، فقد قرر المجلس في جلستھ رقم 

، لندة یشوي  ، مرجع سابق 2005) 1593(الجنائیة ، وذلك في القرار رقم إلى المدعي العام للمحكمة  01/07/2002
  .   242ص

 .sudaneseonline.com: http// داود خیر الله ، مرجع سابق  -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  15فقرة ج ، المادة  13راجع المادة  -5
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وأن  الشفویة في مقر المحكمة أوكتابیة به بالنسبة ألیه ، ویمكن له تلقي الشهادة من أي مصدر موثوق 

  . 1یحافظ على سریة هذه المعلومات والشهادات

لضمان عدم سوء استعمال المدعي العام للصلاحیات الممنوحة له، وأیضا حمایة استقلالیة هذا الإجراء   

في وفعالیة  نظام المحكمة الجنائیة ومبدأ المساواة من التداخلات والاعتبارات السیاسیة ، وما لا یتوافق 

وابط لعمل المدعي العام أن إجراءات تحریك الدعوى ، فقد حدد النظام الأساسي للمحكمة ، بعض الض

، أن یقوم 2البدء في التحقیق وقرار الاتهام لا یمكن أن یصدر إلا من عند الدائرة التمهیدیة للمحكمة 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف في النظام

  :ن تلقاء نفسه من بین القضایا التي شرع المدعي العام التحقیق فیها م

، وقد أعلنت قبول 2013حالة كوت دفوار ، التي تعتبر عضوا في المحكمة الجنائیة الدولیة منذ  -

، وقد شرع المدعي العام التحقیق بعد الإذن له من الدائرة التمهیدیة 2011اختصاص المحكمة في ماي 

 .جرائم ضد الإنسانیة  بارتكاب، المتهم "لورانقباقبو" ، ضد رئیس الدولة آنذاك2011الثالثة في أكتوبر 

، وقد شرع المدعي العام التحقیق بعد  2005حالة كینیا ، صادقت كینیا على نظام روما الأساس في  -

،في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الكینیة 2010مارس  31الإذن من الدائرة التمهیدیة الثانیة في 

 .3لإنسانیة ،وخاصة بجرائم ضد ا 2008و2007خلال 

إجراءات التحقیق وتنفیذ القرارات في النظام الأساسي مبدأ المساواة في : المطلب الثاني 

  .للمحكمة الجنائیة 

إن القواعد الإجرائیة هي تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها و حتى صدور الحكم 

تكون هناك ضمانات متعلقة بالمساواة أمام القضاء النهائي البات فیها ، وكي تتم هذه الإجراءات لابد أن 

النظام الأساسي  في وحق اللجوء إلیه في تحریك الدعوى الجنائیة ، بالنظر إلى المراحل التي تمر بها

،فهو یضمن حمایة للمتهم من للمحكمة الجنائیة الدولیة قد طبق مبدأ المساواة في تحریك الدعوى 

الإجراءات التعسفیة و حمایة حقه في محاكمة عادلة ، وتدعیم الثقة في القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ 

                                                 
 .268، ص ت عبد المحسن ، مرجع سابق علا عز -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  15راجع نص المادة  -2
 

  راجع موقع القاموس  العلمي للقانون الإنساني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، -3
http://ar.guide-humanitarian-law.org  
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لذا سوف نتطرق .مبدأ المساواة وعدم التمیز فضلا على تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة 

الدعوى الجزائیة أمام المدعي العام والدائرة التمهیدیة ومبدأ  مبدأ المساواة في سیر إجراءات التحقیق في

  .المساواة أثناء المحاكمة وتنفیذ القرارات والأوامر 

  إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة مبدأ المساواة في سیر :  الفرع الأول 

ة بالنظر للمراحل التي تمر إن إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة متعدد

بها ، فسلطة التحقیق مخولة للمدعي العام الذي یتولى الإثبات لتبریر المتابعة وإقناع الدائرة التمهیدیة 

بجدواها، كما تجري التحقیقات إضافیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك مراعیة ما یجب مراعاته من 

هم على نحو لا یتنافي مع مبدأ المساواة وتكافؤ ضمانات وأعمال صحیحة تكفل المحاكمة العادلة للمت

  .الفرص 

إن الهدف الأول من إجراءات : التحقیق الأولي  في مرحلة إجراءات التحقیق أمام المدعي العام: أولا

أن یتمتع الشخص سواء كان متهما أو ضحیة بحقوق معینة تكفل له العدل والإنصاف،في التحقیق الأولي 

 .المحاكمة وأثناء المحاكمة قبل  مرحلة ما

فمن حق المدعي العام أن یستجوب لأغراض التحقیق أي شخص یشتبه في ارتكابه لجریمة من الجرائم 

التي تدخل في اختصاص المحكمة أو أن یطلب من أیة دولة أن تستجوبه ، طبقا للإجراءات المنصوص 

  .1فرها لهؤلاء الأشخاص علیها في النظام الأساسي وباحترام ضمانات والحقوق التي تو 

تحكم عملیة التحقیق الابتدائي الذي یقوم به المدعي العام إما من تلقاء نفسه أو بناءا على إذن من الدائرة 

من التمهیدیة قواعد أساسیة لابد من مراعاتها من قبل الجهة القائمة على التحقیق ، وهذه القواعد تعتبر 

  .اشرة في التحقیق بوتمتع المتهم بها أثناء المالضمانات التي تضمن حق المساواة  أهم

یتمیز التحقیق بمجموعة من الخصائص من بینها سرعة التحقیق وحفظ : سریة وسرعة التحقیق  .1

ار التحقیق وما توصل إلیه وذلك نظرا لما تحققه هذه السریة من ر أسراره ، یجب على محقق أن یحفظ أس

أهمیة في تحقیق العدالة والمساعدة على كشف الحقیقة ، وذلك عن طریق عدم تمكن الجناة  الذین لم 

                                                 
المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، الجزء الثاني ، دار ھومة للطباعة والنشر نصر الدین بوسماحة ،  -1

 .12، ص 2008، الجزائر سنة 
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بعد من معرفة ما سیقوم به المحقق من إجراءات فیعتمدوا  إلى إخفاء الآثار في كشف معهم  یتم التحقیق

  .1الحقیقة 

د تناول نظام روما الأساسي هذه الصفة عندما اوجب على مكتب المدعي العام عدم كشف عن أیة وق

 .2مستندات یتم التواصل إلیها أثناء التحقیق  أومعلومات 

الجزائیة بالطابع ممیز وهو السرعة فیها ، وذلك لأن یعرف أمر الجریمة وتوقیع  الإجراءاتكما تتمیز 

وسرعة التصرف في التحقیق تعتبر إحدى 3الجزاء على فاعلها یحقق أثره في الردع العام والردع الخاص 

لمتهم احتیاطیا وبالتالي فإن سرعة التصرف في التحقیق تجنب االضمانات  التي یتمتع  بها المتهم وحبسه 

  .أضرارا كثیرة 

 انقسمتلم تتوحد التشریعات بشأن مفهوم علانیة التحقیق الابتدائي ، وإنما :ق ــــــة التحقیــــــــعلانی.2.1

الدعوى وممثلیهم  أطرافعلانیة التحقیق هو تمكین المقصود من  أنإلى قسمین ذهب القسم الأول إلى 

القانونیین من حضور إجراءات التحقیق بالإضافة إلى السماح لأي شخص من الجمهور بالذهاب إلى 

  .4مكان التحقیق وحضور إجراءاته 

أم القسم الثاني فقد رأي أنه من الأفضل إجراء التحقیق بعیدا عن الجمهور ،أي بمعني أن هذا القسم قد 

  .لائهم قصر العلانیة على الخصوم ووك

من النظام الأساسي للمحكمة 5ج / 02فقرة  55نصت المادة  :حضور المحامي إجراءات التحقیق  - 

الاستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارها وإذا لم یكن لدیه مساعدة قانونیة توفر له  الجنائیة الدولیة على

 .العدالة والإنصاف تلك المساعدة في أي حالة تقتضي فیها الدواعي 

كما أن للمتهم الحق في أن یجري استجوابه في حضور محام ما لم یتنازل الشخص طواعیة عن حقه في 

  .6الاستعانة بمحام 

                                                 
أشرف فایز اللمساوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، المصدر القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، مصر ،سنة -1

 . 55ص 2006
 .ھـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة – 03فقرة  54انظر  المادة -2
 .133، ص  1996الشواربي ، ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق ، منشأة المعارف الاسكندریة ، سنة  عبد الحمید  -3
دار الثقافة للنشر والتوزیع ن عمان بشیت خوین ، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة  خلال مرحلة المحاكمة ، حسن  -4

 .71ص .1997، سنة 
 .ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة /2فقرة  55المادة  -5
المتعلقة بتعین محامي الدفاع  22منھا المتعلقة بتعین محام للأشخاص المعزولین ،  القاعدة  01فقرة  21راجع القاعدة  -6

  .ئیة وقواعد الإثباتومؤھلاتھ من القواعد الإجرا
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، في إذن الدائرة التمهیدیة بالاستعانة 1 56كما أكدت المادة 

  .للشخص الذي قبض علیه بمحامي 

من یعتبر هذا الإجراء مبدأ من مبادئ المساواة في القواعد الإجرائیة : الاطلاع على أوراق التحقیق  -

  لأنه یعطي الحق للمتهم ووكیله أن یطلع على أوراق التحقیق

یعد مبدأ العلانیة مبدأ هما في التحقیق الجنائي الدولي ، لاسیما أن المتهمین في هذه التحقیقات التي 

 عي العام ، یواجهون تهما خطیرة ، والسبب في علانیة التحقیق لدي مباشرة المدعي العامیباشرها المد

لدى المحكمة الجنائیة الدولیة ، أنها توفر للمتهم ضمانة تمكنه من الإحاطة بمرجیات التحقیق ، وتوفر له 

  .جاء في التحقیق وتمنح للمتهم الثقة والطمأنینة  حق المساواة في الإطلاع على ما

بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وإلى قاعدة الإجراءات والإثبات لم نجد نصا 

یتضمن هذه القاعدة ویعد عدم معالجة هذه القاعدة قصور في نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  ، لأن 

  .مبدأ المساواة یتحقق بمبدأ العلانیة والسریة في التحقیق 

فمن خلال التدوین یشكل التدوین في التحقیق الابتدائي ضمانة مهمة للمتهم ، :ـــــــــــــیق تدوین التحقــــ 3.1

 .2یستطیع المتهم و محامیة من إعداد دفاعه بشكل جید یمكنه من إثبات براءته 

هذه وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ،حیث تضمنت 

من نظام روما نصوصا توجب  51قواعد التي تعتبر جزاءا من النظام الأساسي استنادا لنص المادة ال

  .على السلطة القائمة بالتحقیق تدوین إجراءات التحقیق في محاضر 

تعتبر محاضر التحقیق ضمانة أساسیة لیعرف المتهم أقواله التي أدلى بیها أثناء استجوابه ویتم فتح 

، ویوقع سمیة التي یدلى بیها أثناء الاستجواب في إطار التحقیق أو الإجراءات القضائیةمحضر للأقوال الر 

المحضر مسجل الاستجواب والشخص المستجوب ومحامیه إذا كان حاضرا ، والمدعي العام أو القاضي 

الحاضر حیثما ینطبق ذلك ویدون في المحضر تاریخ الاستجواب ووقته ومكانه وأسماء جمیع الحاضرین 

أثناء إجرائه مع الإشارة فیه إلى امتناع أي شخص عن التوقیع و الأسباب التي دعت إلى ذلك وأن 

  . 3من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 55من المادة  02الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة 

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  56المادة  -1

 

 . 96حسن بشیب خوین ، مرجع السابق ، ص -2
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  111القاعدة  -3
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بالفیدیو  أوولقد استحدثت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات إجراء جدید وهو تسجیل الاستجواب بالصوت 

  : وهي 1في حالات خاصة 

عندما یقوم المدعي العام باستجواب شخص توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جریمة تدخل  - 

 .في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

 58بحق هذا الشخص أمرا بالقبض أو أمرا بالحضور عملا بالمادة  عندما یكون قد صدر - 

لة حدوث توقف أثناء الاستجواب تسجل وت أو الفیدیو إن أمكن ذلك وفي حایتم تسجیله بالص.72فقرة

  .3واقعة وقت التوقف

،بأنها  الشهادة هي إجراء من إجراءات التحقیق: أثناء التحقیق  الشهادةالمساواة في إجراء  مبدأ. 4.1

إثبات الحقیقة واقعة معینة علم بها الشاهد من خلال ما شاهده أو سمعه أو ما أدركه بحواسه الأخرى عن 

  . هذه الواقعة بطریقة مباشرة 

أجاز نظام روما الأساسي للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تلقي الشهادات إلا أنه لم ینظم إجراءات 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  15من المادة  02ما جاء في المفقرة  هذه الشهادة وضمانتها وهذا

  .، من خلال تحلیل جدیة المعلومات المتلقاة الدولیة 

خول النظام الأساسي للمجني علیهم حق التدخل عن طریق تقدیم ملاحظتهم إلى المحكمة عندما یطلب 

وهذا حتى وأن .03فقرة  19یة حسب المادة المدعي العام إصدار قرار بخصوص الاختصاص و المقبول

لم تكن مشاركة المجني كأطراف أو متدخلین في إجراءات المحاكمة فعلیا فإن حضورهم كشهود یعد أمرا 

ضروریا ، وفي هذا الإطار وفر لهم النظام جملة من الضمانات تتعلق باحترام مصالحهم وظروفهم 

ن هذا ما نصت علیه القواعد المتعلقة بالوحدة ومسؤولیات الشخصیة مراعاة لمبدأ المساواة بین المتهمی

  .  4الوحدة وقاعدة الخبرات المتوفرة في الوحدة

یتمتع المتهم في الشهادة بضمانات التي تضمن له المساواة في هذا الإجراء ، نذكر منها منع مجموعة 

من الأشخاص من الشهادة ضد المتهم ولعل السبب الذي یدفع إلى اشتراط هذا الشرط هو إجازة مثل هذه 

                                                 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  01فقرة  112القاعدة  -1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  07فقرة  58المادة  -2
براء منذر كمال عبد اللطیف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، الطبعة الأولي ، دار حامد للنشر والتوزیع ،  -3

 .268،ص  2010عمان ،
 .الإثبات من القواعد الإجرائیة وقواعد  17/18/19راجع القواعد  -4
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كذلك لا ننسي حق الشهادة من شأنه أن یعرض الأسرة للتفكیك و الانقطاع وینهي ما فیه من روابط و 

  . المتهم في مناقشة الشاهد كضمانة یتمتع بها 

إن تخوف بعض الدول من منح المدعي :مبدأ المساواة في إجراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة :ثانیا

من مجلس الأمن  أوإحالة من دولة  انتظارأو المقاضاة من تلقاء نفسه دون العام سلطة مباشرة التحقیق 

 تم منح الدائرة التمهیدیةمن أجل ضمان مبدأ المساواة في إجراءات التحقیق  أن یشكل خطرا ،، یمكن 

 1شره المدعي العام من تلقاء نفسه یجب أن یتم من الدائرة التمهیدیةسلطات رقابیة مهمة ، فأي تحقیق یبا

اللازمة لسیر التحقیق ، دیة ببعض الأمور وأهمها ما یتعلق بصدور الأوامر یحیث تختص الدائرة التمه .

وكفالة حمایة الحیاة الخاصة للمجني علیهم والشهود والسماح للمدعي العام بإجراء تحقیق في أقالیم الدول 

  .2وإصدار أوامر القبض وأوامر المثول أمام المحكمة

ساسي من النظام الأ 56تشیر المادة : دور الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق  .1

للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلى الفرصة الفریدة التي تتعلق بالتحقیقات في مفهوم القانون العام إلى 

على الإفادات التي یقدمها التصرفات غیر المتكررة والفاصلة أو تنشیط جمیع الأدلة وهذا یرتبط بالحصول 

  .3شهود یتعذر وجودهم أثناء المحاكمة 

فریدة قد لا تتوافر فیما بعد لأغراض عي العام بإخطار الدائرة التمهیدیة  بأن التحقیق یتیح فرصة یقوم المد

بحیث تلتزم الدائرة في هذه المحاكمة لأخذ  شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة 

علیه القبض أو یمثل أمام  الحالة وبدون تأخیر إجراء مشاورات مع المدعي العام ومع الشخص الذي یلقي

  .بمبدأ المساواة في الإجراءات ، وهذا تكریسا 4المحكمة بموجب أمر بالحضور مع محامیه

كما یجوز للدائرة التمهیدیة إذا لم یطلب المدعي العام منها مثل هذا التحقیق ، أن تتشاور معه في ذلك 

التحقیق بدلا من المدعي العام ویحق له الاستئناف فإذا لم تقتنع بأسبابه یحق لها بمبادرة منها القیام بهذا 

  . 5بصفة مستعجلة وهذا أمر طبیعي تقتضیه ظروف هذه الحالة

                                                 
 .73بوطبجة مریم ، مرجع سابق ، ص  -1
 .256براء منذر كامل عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  -2
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المتعلقة بفرص التحقیق  114راجع القاعدة .74بوطبجة مریم ، مرجع سابق ، ص  -3

 .56التي تتكرر بموجب بموجب المادة 
 .16احة ، مرجع سابق ، ص نصر الدین بوسم  -4
 .250منتصر سعید حمودة ، مرجع سابق ، ص  -5
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من  57حسب نص المادة  تمارس الدائرة التمهیدیة وظائفها: وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها  1.1

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فیما یتعلق بإجراءات التحقیق  بحیث یجوز لهذه الدائرة القیام 

 :بعدة وظائف لضمان المساواة في إجراءات التحقیق نذكر منها مایلي 

تصدر بناءا على طلب شخص ألقي القبض علیه أو مثل  بناء على أمر بالحضور بموجب المادة  أن - 

تلتمس  أو، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،ما یلزم من أوامر بما في ذلك أیة تدابیر  58

ساسي للمحكمة نظام الأأي وسائل التعاون الدولي أو المساعدة القضائیة الدولیة عملا بالباب التاسع من ال

 .1وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه

أن تتخذ جمیع الترتیبات الضروریة  لحمایة المجني علیهم والشهود وخصوصیاتهم وللمحافظة على  - 

لأمر بالحضور وحمایة المعلومات الأدلة وحمایة الأشخاص الذین ألقي القبض علیهم أو مثلوا استجابة 

 .2الوطني  المتعلقة بالأمن

 .والأوامر اللازمة لأغراض التحقیق أن تصدر بناء على طلب المدعي العام القرارات  - 

إقلیم دولة طرف دون أن یكون ضمن تعاون هذه لسماح للمدعي العام بإجراء هذه التحقیقات داخل  - 

هذه التحقیقات الدولة عملا بالباب التاسع ، إذا كانت ظروف هذه الدولة الداخلیة لا تسمح لها بإجراء 

بسب عدم وجود عنصر نظامها القضائي ، ویشترط قبل أن تأذن الدائرة التمهیدیة للمدعي العام القیام 

 .كلما كان ذلك ممكنا  بذلك ، أن تستمع إلى أراء هذه الدولة المعنیة

المواد  تصدر الدائرة التمهیدیة أوامر وقرارات بموجب: الأوامر التي تصدرها الدائرة التمهیدیة.1.2

یجب أن تصدر هذه الأوامر بموافقة .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .15/18/19/54

یجوز لقاضي واحد من الدائرة التمهیدیة أن یمارس الوظائف أغلبیة قضاتها ، وفي جمیع الحالات الأخرى 

ار الأوامر والقرارات اللازمة ولها إصد.المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي ما لم یستثني بنص فیه 

  .لأغراض التحقیق بناء على طلب المدعي العام 

بناءا على الإجراءات التي تقوم بها الدائرة : من الدائرة التمهیدیة التوقیف صدور أمر بالقبض و  -

التمهیدیة بعد الشروع في التحقیق ، وبناءا على طلب من المدعي العام أمر القبض على الشخص بعد 

تكب جریمة في نطاق سلطة هناك أساس لاعتقاد بأن شخص ار  أن، ووجد فحص هذا الطلب مع الأدلة 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  58المادة  -1
 .22نصر الدین  بوسماحة ، مرجع سابق ، ص  -2
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عدم قیامه بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة وتعرضها لضمان مثوله أمام القضاء وضمان  المحكمة ،

  .للخطر أو لمنع المتهم من استمراره في ارتكاب الجریمة 

ویجب أن یتضمن أمر القبض اسم الشخص ومعلومات الشخص ومعلومات أخرى ذات صلة بالتعرف 

علیه ،والجرائم المطلوب القبض على الشخص بشأنها ، وبیان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك 

  .  1الجریمة أو الجرائم 

طلب القبض  بمضمونلمتعلقة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، ا 91كما نصت المادة 

على انه في حالة أي طلب بإلقاء القبض على الشخص وتقدیمه ، جب أن یقدم الطلب كتابة ، والتقدیم 

  .ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب بأیة واسطة من شانها توصیل وثیقة مكتوبة 

أي فرد أو سجنه إلا على ید  وهذا یعتبر تكریسا لمبدأ المساواة ، في عدم تجاوز إلقاء القبض على

الموظفین المختصین بأداء تلك المهام ، وعلیه من حق الشخص تبلیغه بأسباب احتجازه  ، وذلك لإتاحة 

یطعن في مشروعیة ذلك ، ویجب أن تكون الأسباب المعطاة محددة ویجب أن تشتمل  فيالفرصة له 

من القواعد الإجرائیة و قواعد  117دة وهذا ما كرسته القاع.للأساس القانوني للقبض شرحا واضحا 

من  نظام الأساسي للمحكمة  ، نصت على عدم  553كما نصت المادة .الخاصة بالمحكمة  2الإثبات

جواز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي وعدم جواز حرمانه من حریته إلا لأسباب ووفق 

  .الإجراءات المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة من الضمانات التي تؤدي إلى المساواة في المعاملة التي نص علیها 

،إذا تبین أن  5وكذلك حق المتهم في التعویض 4حق المتهم الموقوف في طلب الإفراج المؤقت الدولیة 

على ث بینت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات إجراءات طلب الحصول حی هناك توقف غیر مشروع

  . 6التعویض

الاستجواب من أهم الإجراءات التحقیق الهادفة إلى البحث یعتبر :الاستجواب  مرحلة المساواة أثناء -

 .إلى المتهم ذاته للوقوف على الحقیقة إذ بواسطته یتواجد الشخص القائم بالتحقیق المباشر عن الأدلة ، 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  58راجع المادة  -1
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 177راجع القاعدة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  55المادة  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة  60المادة  -4
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 01فقرة  85المادة  -5
 .الإجرائیة وقواعد الإثباتمن القواعد  173راجع القاعدة  -6
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 التزاممن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص على ضرورة إبلاغ المتهم بحقه في  55فالمادة 

من مبادئ المساواة في  .الصمت ، دون أن یكون لهذا الصمت أي اعتبار في تحدید الإدانة أو البراءة 

  :مرحلة الاستجواب 

 .ى إدانة نفسه أو الاعتراف بالذنب أیضا إجبار الشخص علعدم  - 

الحق في الاستعانة بالمترجمین خلال الإجراءات الاستجواب ، وأن تجري باللغة التي یفهمها أو  - 

یتحدث بها ، ویمكننه الاستعانة بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحریریة اللازمة 

 .للوفاء بمقتضیات الإنصاف والمساواة 

 .سوء المعاملة  أوعدم التعرض للتعذیب  - 

 .دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب ، بحیث یضمن للمتهم مباشرة تحقیق عادل  - 

بحیث أجازت الدائرة التمهیدیة بمبادرة منها أو ة و الكشف الطبي ، حق المتهم في الاتصال بأهل - 

بناء على طلب  من المدعي العام ، أو الشخص أو الوكیل القانوني له أن تأمر بأن یخضع 

من النظام الأساسي  55من المادة  02الشخص للكشف الطبي أو النفسي أو العقلي حسب الفقرة 

 .1للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .تنفیذ القرارات والأوامر و  في إصدار الحكم  اواة في إجراءات المحاكمةــــــــدأ المســــــــــمب:  الفرع الثاني 

، تنشأ الخصومة الجنائیة وفي بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق من قبل المدعي العام والدائرة التمهیدیة 

القضاة والمدعي العام والمتهم وبما أن المتهم هو  ذات الوقت تنشأ رابطة إجرائیة بین ثلاث أطراف هم

في الدعوى الجنائیة الدولیة التي تنظرها المحكمة الجنائیة الدولیة وهو  ةأحد أطراف الرابطة الإجرائی

ولضمان الحصول على محاكمة عادلة تتضمن ، 2الشخص الطبیعي الذي تم إقامة هذه الدعوى ضده 

 67التي كفلها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة و الضمانات  مجموعة من الحقوق 

، عند البت في أي تهمة یكون للمتهم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة مع مراعاة أحكام هذا النظام منه 

الأساسي وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیه وله الحق في الضمانات كحد أدني على 

  . 3واة التامةقدم المسا

                                                 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 113راجع القاعدة  -- 1
 .278منتصر سعید حمودة ، مرجع سایق ، ص  -2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  67المادة  راجع  -3
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لذا سوف نتطرق في هذه النقطة على مبدأ المساواة في مرحلة إجراء المحاكمة وفي مرحلة تنفیذ القرارات 

  .والأوامر التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة 

إن الإجراءات التي تتم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : في مرحلة إجراء المحاكمة مبدأ المساواة : أولا 

هي أخطر الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان حریاته لاسیما في مرحلة المحاكمة إذ تمثل قیدا و جوبیا 

، ومن هنا یبرز یخضع له الإنسان بهدف الوصول إلى الحقیقة باعتبارها غایة العدالة القضائیة الجنائیة 

ائیة في تكریس مبدأ المساواة في مراحل إجراء المحاكمة وتتمثل أهم الحقوق في دور المحكمة الجن

 :التي یتمتع بیها المتهم دولیا أثناء سیر إجراءات المحاكمة المساواة 

المتهم على ملف الدعوى أثناء سیر إجراءات  باطلاعإن المقصود :إطلاع على ملف الدعوى .1

دافعه من تصفح محاضر التحقیق من أجل أن یحاط علما المحاكمة هو تمكینه  بصفته أو بواسطة م

 .1التهم إلیه وتقدیمه للمحاكمة  إسنادبالأدلة التي جمعت خلاله و التي فرضت نسب و 

، وكذالك تنص من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  67ى هذا المادة وقد نصت عل

  .2الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  76القاعدة 

استدعائهم للشهادة في یقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود والذي ینوي المدعي العام  - 1

المحكمة ، ویتم أخذ نسخ من البیانات التي أدلي بها الشهود سابقا ، ویتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة من 

  .أهم حقوق المتهم  باعتبارهالزمن للتمكین من الإعداد الكافي 

 .بلغ المدعي  العام الدفاع بأسماء الشهود ویقدم نسخا من بیاناتهم ی - 2

 .تتاح بیانات شهود الإثبات في أصولها وبلغة یفهمها المتهم ویتحدث بها  - 3

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  01فقرة  67تنص المادة   :ور إجراءات سیر المحاكمةضح .1.1

. الدولیة ، على الضمانات التي تبرز مبدأ المساواة من خلال حضور إجراءات سیر المحاكمة للمتهم 

أن یحاكم حضوریا حتى یسمع مرافعة الإدعاء ویفند دعواه فمن حق أي شخص یتهم بارتكاب فعل جنائي 

الحق في المحاكمة الحضوریة جزء مكمل لحق المتهم في دفاع عن نفسه، ویفرض ویدافع عن نفسه ، و 

الحق في حضور المحاكمات واجبات على السلطات من حیث ضرورة إخطار المتهم أو محامیه بمكانها 

ویبقي حق المتهم في حضور المحاكمة من الضمانات الرئیسة التي تقر .3وزمانها قبل بدئها بوقت كافي 

                                                 
 .128حسن بشیت خوین ، مرجع سابق ، ص  -1
 .الإجرائیة وقواعد الإثبات من القواعد  76راجع القاعدة  - 2
طلال یاسین عیسى ، على جبار الحسناوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دراسة قانونیة ،دار الیازوري  العلمیة ،الأردن  -3

 .268،ص 



  تكريس مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  : الفصل الثاني  

 
68 

ویستفید من الظروف المخففة أو المطالبة اواة الذي یتیح لطرفین من خلال سیر المحاكمة مبدأ المس

 .بالاستفادة منها 

أنه یجوز في بعض الظروف إن اللجنة الدولیة لمعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قررت 

مثول أمامها في وقت مناسب ، من الاستثنائیة محاكمة المتهم غیابیا بشرط إبلاغه  بأمرها واستدعاؤه لل

إن هذا الإجراء یمس من حق الفرد في المساواة في سیر إجراءات المحاكمة .ثمة تمكنه من إعداد دفاعه 

،لأن المحاكمة الغیابیة غیر ممكنة بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ولكن إذا تعذر 

الدولیة فإن دائرة ماقبل المحاكمة تقدر ظروف التي حالت حضور المتهم للمثول أمام المحكمة الجنائیة 

، لأن فرض العقوبات والأحكام غیابیا دون إمكانیة تنفیذها من شانه 1دون حضور المتهم أمام المحكمة 

أن یمس سمعة المحكمة الجنایة  وبالتالي فإن هذه المحاكمات قد تؤدي إلى عدم المساواة بین المتهمین 

 .في المحاكمة  

العدالة تلزم  من المسلم بیه أن قواعد:حریة المتهم في الكلام وعدم التزامه بالإجابة عن الأسئلة .1.2

یراه في دفع التهمة المسندة   المحكمة بمنح الفرصة للمتهم أو مدافعة من أجل أن یعرض على القاضي ما

ته ، إلا في حالة ما إذا إلیه ، فعلیها ومن باب أولى أن تمكنه من إبداء أقواله دون وضع قید على حری

الدعوى فعند ذالك یجوز لها أن تمنعه من الاستمرار حصل تكرار في تلك الأقوال أو خروج عن موضوع 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  صریحا في  01فقرة  67فقد جاء نص المادة . 2في المعرفة

متهم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة مع مراعاة بقولها ،عند البت في أیة تهمة یكون لل هذه الحالة

في الضمانات أحكام هذا النظام ، وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیه ویكون له الحق 

 .الدنیا على قدم المساواة 

إن التزام المتهم الصمت خلال استجوابه من قبل المحكمة متأصل في مبدأ افتراض البراءة ویعتبر ضامنا 

، فقد وفق شارع نظام روما 3للحق في أن لا یجبر المتهم على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب

في الاعتبار الأساسي في منح المتهم حق في الكلام وإبداء أقواله بحریة وكذلك عندما منحه حق السكوت 

  .عند تقریر الذنب أو الإعفاء منه 

                                                 
محمد نصر محمد ، الحمایة الإجرائیة أمام المحاكم الدولیة دراسة تطبیقیة على المحكمة الجنائیة الدولیة ، مركز  -1

 . 211، ص 2016الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي  ، مصر، سنة 
 .132حسن بشیت خوین ، مرجع سابق ، ص  -2
 .274ي ، مرجع سابق ، ص طلال یاسین عیسى ، على جبار الحیسناو -3
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حق الدفاع یعتبر من الحقوق الطبیعیة للإنسان ، یباشره :المتهم في الدفاع  مبدأ المساواة في حق .1.3

ثم فهو أولاهم بالدفاع بنفسه من مستندا إلى أصلیة براءته فصاحب الحق هو أجدر الناس على استظهاره و 

لا یتناسب وحالته النفسیة لا سیما في الاتهامات الخطیرة المسندة إلیه لإبداء طلباته ودفوعه ومناقشته 

لذالك ومن هنا وجد حق المتهم في الدفاع بواسطة .الخصم مناقشة قانونیة لیس مؤهلا لها للشهود ودفوع 

محام یدافع عنه ، وهو إجراء جوهري یترتب على مخالفته البطلان ، والمحكمة من وراء تشریع هذا الأمر 

 ضطرابعرضا لها والخشیة من أن یكون الاهي أن جسامة الجرم وخطورة العقوبة التي یكون المتهم م

بین أبداء دفاعه على النحو الذي القضبان عائقا یحول بین المتهم و النفسي والقلق ورهبة الوقوف وراء 

 اكم.1یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین الدفاعین والعدالة وسلامة سیر الدعوى لذا لابد من توكیل محامي 

 .أن له الحق الاستعانة بمترجم 

الدفاع أو فرض قیود تحد منها یخل بالقواعد المبدئیة التي تقوم علیها من المهم للقول أن إنكار ضمانة 

 .المحاكمة العادلة والمنصفة 

لوضع إجراءات المحاكمة الجنائیة :العامة للمحاكمة الجنائیة  الإجرائیة القواعدالمساواة في مبدأ : ثانیا 

جراءات ومن ثم حصول المتهم على العادلة موضع التطبیق ، لابد من قواعد أساسیة تنظم سیر تلك الإ

كافة الضمانات التي تحقق له محاكمة عادلة ، بحیث یبعث في نفسه الطمأنینة بأن حقوقه مصانة وعم 

، من خلال علنیة المحاكمة وكذا احترام مبدأ تعرضه للظلم ، وشعوره  بعدالة والمساواة في القضاء 

 .الشفویة ومبدأ سرعة المحاكمة 

المقصود بعلنیة المحاكمة هو أنه من حق كل فرد أن یحضر المحاكمة دون : حاكمة مبدأ علانیة الم .1

قید أو شرط أو عائق ، سوى الإخلال بالنظام حتى تتاح له فرصة مشاهدة إجراءات المحاكمة إضافة إلى 

  . 2السماح بنشر وقائع المحاكمة بواسطة وسائل النشر المختلفة

ن أهم ضمانة تكفل للمتهم المحاكمة العادلة هي أن یستفید من محاكمة علنیة وعادلة ودون تأخیر فقد إ

یبلغه كل تمثل المستوى المشترك الذي یجب أن أعتبر مبدأ المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسیة التي 

الحق في الضمانات  وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیه ویكون له. 3الشعوب والأمم

  .الدنیا على قدم المساواة التامة 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة  67راجع المادة  -1
 .85حسن بشیت خوین ، مرجع سابق  ، ص  -2
، ص  2007عبد القادر البقیرات ، العدالة الجنائیة الدولیة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ن سنة -3

236.  
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یعتبر مبدأ العلانیة في المحاكمات من الضمانات المهمة لحسن سیر العدالة وذلك راجع لكونه یشكل 

عنصرا مهما من عناصر المحاكمة العادلة كما أنه بعد وسیلة لحمایة الثقة العامة في نظام العدالة ، لأن 

  .1ب الطمأنینة للمتهمعلنیة المحاكمة تجل

على أنه البت في أي تهمة 2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة  68وقد نصت المادة 

یكون للمتهم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة مع مراعاة أحكام النظام الأساسي وفي أن تكون المحاكمة 

  .منصفة وتجري على نحو نزیه 

لدوائر المحكمة أن تقدم حمایة للمجني علیهم والشهود 3فقرة الثانیة من النظام الأساسي  68المادة  وأجازت

كاستثناء من المبدأ العام وهو علنیة  والمتهم وذلك بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سریة

ات المحاكمة في بعض إجراءالجلسات وقد حصر النظام الأساسي الأسباب التي تجعل المحاكمة سریة 

  .ولا یسري على كل الإجراءات 

فیعتبر مبدأ العلانیة من الضمانات المهمة لحسن سیر العادلة وضمان للمحاكمة المنصفة وتكریسا لمبدأ 

، لذلك یجب أن تعلن المحكمة عن موعد ومكان الجلسات وتسهیل من  المساواة بین أطراف الدعوى

  . ة مصالح الخصوم ولاسیما المتهم إجراءات حضور المحاكمة وتحرص على مراعا

إن مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة  یستوجب أن تجري هذه :مبدأ شفویــــــــــــــــة المحاكمــــــــــــــــــــــة .2

الإجراءات شفویا أي بصوت مسموع في الجلسة التي تعقدها المحكمة المختصة كون المبادئ الأساسیة 

تبني الأحكام إلا على التحقیقات والمناقشات والمرافعات العلنیة والتي تجري ب ألا للمحاكمات الجنائیة توج

وتتجلي أهمیة مبدأ الشفویة في أنه یتیح للمحكمة فرصة المراقبة .شفویا أمام المحاكم وفي حضور الخصوم

جزء من حق  على إجراءات التحقیق الابتدائي ، وما یكون قد تشابه من عیوب ، كما أن هذا المبدأ یعتبر

من النظام  02فقرة  69وعلیه نجد المادة .  المتهم في الإحاطة بكل التفاصیل القضیة للدفاع عن نفسه

، یتضح أن المادة تنص على مبدأ المساواة من خلال مراعاة حق  4الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تهم في أن تتم الإجراءات أمام المحكمة شفاهة باللغة التي یدركها ویستطیع أن یدافع بیها عن فسه من مال

                                                 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  146راجع القاعدة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة  68المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  68المادة   -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  69المادة  -4
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خلالها ، وفي هذا المجال فإن حق المتهم الاستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء إذا كان هناك إجراءات 

  . 1ویتكلمهاأمام المحكمة أو مستندات معروضة علیها بلغة التي یفهمها المتهم فهما تاما 

من القواعد  68حددتها القاعدة  استثناءاتإلا أن بدأ سماع الشهود شفاهة لیس مطلقا بل إن هذا المبدأ له 

  :هذه الاستثناءات تضمن له مبدأ المساواة فیمایلي ویمكن تلخیص 2الإجرائیة وقواعد الإثبات 

ما أدلي به من المعلومات خلال في حالة ما إذا تعذر سماع إفادة الشاهد الحاضر بسب عدم تذكره ل -

تفرض تلاوتها بدلا من أن تهمل هذه  أنالتحقیق الابتدائي ففي هذه الحالة یجوز للدائرة الابتدائیة 

 .الشهادة 

الوفاء  أوفي حالة تعذر مثول الشاهد أمام الدائرة الابتدائیة بسبب العجز أو مجهولیة محل الإقامة  -

 .لى بها خلال مرحلة التحقیق لأداء الشهادة التي سبق له أن أد

في حالة أن یكون احد المتهمین أو الشهود أصم أو أبكم و یعرف الكتابة في هذه الحالة یجوز  -

للدائرة الابتدائیة  أن تطلب من كاتب المحكمة تسطیر الأسئلة ثم یقوم المترجم بترجمتها إلى اللغة التي 

تسلم إذا كان كاتب الجلسة یكتب بلغة غیر مفهومة بالنسبة لهما ثم بعد ذلك  یفهمها الشاهد أو المتهم

لأي منهما لیجیب عنها كتابة شریطة أن تكون هذه العملیة خلال جلسة المحاكمة ن وقد وفق شارع 

النظام الأساسي في تبني مبدأ الشفویة  حیث یعتبر أحد ضمانات الرئیسیة التي تكفل للمتهم أمام 

 .لجنائیة الدولیة محاكمة عادلةالمحكمة ا

لكل فرد أتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن یحاكم على وجه السرعة دون :المحاكمة سرعة مبدأ .3

فیجب أن بتبدا .تأخیر ولا مبرر له ، على أن یتوقف تقدیر الوقت المعقول على ملابسات الحالة 

التوازن بین حق المتهم في مدة زمنیة الإجراءات وتنتهي في غضون مدة معقولة مع ضرورة مراعاة 

لإعداد دفاعه وضرورة البدء في النظر الدعوى وإصدار الحكم وهذا الحق نصت علیه وتسهیلات كافیة 

،حیث أن ضمان المحاكمة العاجلة في الدعوة 3ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأ 67المادة 

ت في البراءة وحق المرء في الدفاع عن نفسه الهدف منه الب افتراضالجنائیة مرتبط بالحق في الحریة و 

  .فترة قلق المتهم خوفا من مصیره  اختصار مصیر المتهم دون أي تأخیر لا مبرر له و

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  01فقرة  67راجع المادة  -1
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  68القاعدة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  67المادة  -3
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من خلال نص الفقرة الرابعة من : مبدأ المساواة في صدور الحكم و تنفیذ القرارات والأوامر  :ثالثا

الدولي بأسره على أنه إذا تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الأساسي نظام روما  1باجةید

كما نصت الفقرة الخامسة .یجب ألا تمر بدون عقاب وأنه یجب ضمان مقتضاه مرتكبیها على نحو فعال

وعلى الإسهام بالتالي في منع وقد عقدت العزم على وضع حد الإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب 

رتكب الجریمة الذي یستدعي هذه الجرائم ، من هذه النصوص یتبین أن للمحكمة الدولیة حق معاقبة م

إصدار الأحكام وما كان من قبل الجهة التي منحها نظام روما الأساسي الحق في صدور حكم قضائي 

المحكمة الجنائیة الدولیة حقها في العقاب هو حمایة  للممارسةالهدف من اشتراط صدور الحكم صدور 

حقوقه وضمانته فقد كان لمرتكب الجریمة نتیجة لذلك أن یتمتع بحقوق على  الاعتداءمرتكب الجریمة من 

  . حق في المساواة أمام القضاء من خلال صدور الحكم وتنفیذ القرارات 

في إصدار الأحكام الحضوریة إذ أن النظام الأساسي  صلالأإن :مبدأ المساواة في صدور الحكم  .1

 ة مطلقة بإصدار حكم غیابي ضد المتهم وذلك ضماناللمحكمة الجنائیة الدولیة لا یعتد صراحة وبصف

الكفیلة  بحصوله على حقوقه القضائیة كاملو ، وهذا ما  أمام المحكمة الجنائیة وتوفیر الضماناتلمثوله 

 .یضمن له حق المساواة في الحضور وصدور الحكم علنا 

یصدر الحكم علنا بحضور المتهم وبإجماع القضاة فإذا لم :  المتهم بحضور علینا الحكم صدور .1.1

ومن مبدأ المساواة في الإجراءات أن تصدر . 2فلا بد أن یتضمن آراء الأغلبیة والأقلیةیصدر بالإجماع 

الدائرة الابتدائیة للمحكمة قراراتها بالمسؤولیة الجنائیة للمتهم ومدة العقوبة وجبر الضرر وتقدیم نسخة من 

القرارات في أقرب وقت لكل المشتركین في الإجراءات وإلى المتهم بلغة یفهمها  و یتكلمها بطلاقة جمیع 

لتحقیق الإنصاف والمساواة بین الطرفین ، حیث یحق لكل شخص أن یحاكم أمام محكمة أن یعرف 

الأحكام الأسباب والأسانید التي اعتمدتها المحكمة وأن یحاكم إلا أمام قضاة مخولین بسلطة إصدار 

ویجب أن یصدر الحكم بصورة علنیة .القضائیة وأن یصدر علیه حكم القضاة الذین باشروا نظر الدعوي

إذ یهدف مبدأ علانیة الأحكام إلى ضمان تطبیق العدالة والمساواة ، وخضوعها للفحص من ثم فلكل فرد 

 74حیث نصت المادة .ى طرفا في الدعو وإن لم یكن  حتىأن یطالب بحقه في معرفة الأحكام الصادرة 

                                                 
 .أنظر دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -1
 .235الشكري ، مرجع سابق ، على یوسف  -2
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بأن یصدر الحكم متضمنا بیانا كاملا ومحللا  1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05فقرة 

 .بالحیثیات بناءا على الأدلة والنتائج 

تطورت وظیفة العقوبة بحیث لم یعد الهدف منها لقد : صدور الحكم بناءا على شخصیة المتهم  .1.2

، بل أصبحت وظیفتها الردع والإصلاح ، وذلك من أجل تربیة المحكوم علیه حتي یصبح عنصرا  الانتقام

إن بحث شخصیة المتهم قبل الحكم علیه هو بمثابة دراسة لشخصیته من عدة  . 2فعالا في المجتمع

بدنه  الاختبارات الطبیة التي تجري للمتهم ولكامل أساسجوانب سواء من الجانب الطبي الذي یقوم على 

بهدف التعرف على حالته الصحیة ، ونظرا لأهمیة هذا البحث فقد أجازت القواعد الإجرائیة وقواعد 

من أجل الوفاء بواجباتها المنصوص علیها في المادة  الابتدائیةالإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة للدائرة 

إجراء فحص طبي للمتهم على أو لأي أسباب أخري ، أو بطلب من أحد أطراف أن تأمر ب 08فقرة  64

أن تأخذ بعین الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار طبیعة الفحص والغرض منه وفیما إذا كان المتهم یقر بإجراء 

یمكننا القول بأن أهمیة البحث في شخصیة المتهم سواء بالنسبة لتحدید  مسؤولیته الجزائیة أو .  3البحث

ا من الناحیة الطبیة للمثول أمام المحكمة مما یؤكد لنا على أن هذا كان المتهم لائق بالنسبة لتحدید إذا ما

 .البحث یعد ضمانة لمبدأ المساواة في إجراءات صدور الحكم 

بأسباب الحكم هي ما یستند إلیه الحكم في التدلیل على  المقصود إن: الجنائیة تسبیب الأحكام  .1.3

ویقصد بیه كذلك أسباب الحكم الأدلة التي بني علیها الحكم ، غیر  .النتائج التي وصل إلیها في منطوقه 

أن هناك من یرى أن أسباب الحكم لا یقصد بها الأدلة التي اعتمدت علیها المحكمة في حكمها إنما تعني 

 .الأركان المكونة للجریمة 

ود بأسباب الحكم بنصها المقص4من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  74المادة  بینت و

الوقائع إلى تقییمها للأدلة ولكامل الإجراءات ولا یتجاوز القرار  الابتدائیةعلى أنه یستند قرار الدائرة 

والظروف المبینة في التهم أو أیه تعدیلات للتهم ، ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي 

  .كمة قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحا

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  05فقرة  74المادة  -1
 .142حسن بشیت خوین ، مرجع سابق ، ص  -2
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  01فقرة  135القاعدة   -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  74المادة  -4
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الأحكام الجنائیة بإیراد الأدلة التي أسس علیها الحكم یعد من الضمانات التي قررها تكمن أهمیة التسبیب 

النظام الأساسي للمتهم حتى یطمئن إلى عدالة تلك الأحكام ، لأن تسبیب الأحكام من أهم السبل التي 

  .وحتى یتحقق مبدأ المساواةتملي  على القضاة بذل الجهد والعنایة في دراسة موضوع الدعوى ، 

وعلیه یؤدي التسبیب الأحكام إلى إضفاء احترام وثیقة المتهمین والعامة على هذه الأحكام التي تصدرها 

المحكمة الجنائیة الدولیة لأن هذا التسبیب یحمي هذه الأحكام من تأثیر المزاجیة والعاطفة ، ویرسخ 

  .الضمانات الأساسیة لحیادة القرار

أن تكون الأسباب واضحة ومفصلة وذلك ومفصلة وذلك من أجل أن تكون أمام تسبیب قانوني للأحكام 

إبهام یمنع من معرفة  أوالجزائیة لا بد وان تكون أسباب الحكم واضحة ومفصلة بعیدة عن كل غموض 

  . 1الحكم في التطبیق القانوني على وقائع القضیةمدى صحة 

یحق لكل متهم یدان بارتكاب فعل جنائي أن یلجأ إلى :لطعن في الحكم امبدأ المساواة في إجراءات  .2

ومن ثم كان من العدالة إذا تضرر .محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة علیه

أحد الأطراف أن یطعن في الحكم من خلال الطرق التي حددها القانون ووضع لكل منها شروط 

وإن  ىتحكم في القضایا المختلفة حسب مالدیها من أدلة ووقائع حت.البشریة نسبیة  فالعدالةوإجراءات 

 .مزیفة أو متعارضة مع حقیقة الواقع  دلةكانت هذه الأ

والقرارات وعلیة فقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في الباب الثامن منه طرق الطعن في الأحكام 

الصادرة من المحكمة الجنائیة الدولیة ، سواء كانت قرارات التبرئة أو حكم العقوبة ، ومن المعروف طبقا 

وطرق غیر عادیة ، إلا أن  بالاستئنافللقواعد العامة أن هناك طرقا عادیة للطعن تتمثل في الطعن 

الصادرة من المحكمة الجنائیة الدولیة في الأحكام والقرارات النظام الأساسي قد حصر طرق الطعن في 

 . 2طریقتین هما الاستئناف وإعادة النظر

یعد الاستئناف طریقة من طرق الطعن العادیة ویعتبر ضمانة لاغني عنها بالنسبة : افــــالاستئن .2.1

المتهم 3 01فقرة  81، فقد منح نظام روما الأساسي في المادة إلى المتهم وكذالك بالنسبة لمصلحة العادلة 

الغلط الإجرائي ، الغلط في الوقائع ، : الحق باستئناف قرار الإدانة أو العقوبة استناد إلى الأسباب التالیة 

والغلط في القانون ، ویقبل هذا الاستئناف من الشخص المحكوم علیه أو المدعي العام بالنیابة عنه ، 

                                                 
 .173حسن بشیب خوین ، مرجع سابق ، ص  -1
 .124أشرف فایز اللمساوي ، مرجع سابق ، ص  -2
 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة /01فقرة  81المادة  -3
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ي سبب أخر قید یمس نزاهة أو مصداقیة وهناك سبب رابع یجوز الاستئناف على أساسه یتمثل بوجود أ

الجریمة لیست جسیمة ، ولا توجد فیها ظروف مشددة ومع ذلك صدر الإجراءات أو القرار أو إذا كانت 

حكم فیها بعقوبة جسیمة ففي هذه الحالة یحق للمتهم والمدعي العام استئناف الحكم هو یمثل سلطة 

ام للمحكمة الجنائیة الدولیة شأنه شأن النیابة العامة في الإدعاء و في هذه الحالة نقول أن المدعي الع

الشخص المحكوم جل تحقیق مبدأ المساواة  فإذا كان طنیة ، هدفه الحث عن الحقیقة من أالمحاكم الو 

ضده كبیرة بالنسبة للجریمة التي اقترفها ، فأنه لیس من علیه برئ أو غیر مذنب ، والعقوبة الصادرة 

یساعد المدعي العام المحكوم علیه  نأن یبقي هذا الوضع على نحو خاطئ فیجب أمصلحة هذا المجتمع 

من اجل إثبات براءته إذا كان فعلا بریئا ، ویجب كذلك أن یعمل على وجود تناسب بین الجریمة 

 . 1والعقوبة

لحق في كما نجد أن نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد منح أثناء نظر استئناف حكم العقوبة ا

أ  ، كما منح النظام الأساسي الحق في  02و  01فقرة  81نقض الإدانة ، استنادا لما جاء في المادة 

تخفیض العقوبة ، في حالة عدم وجود تناسب بین الجریمة و العقوبة وذلك أثناء نظرها في الاستئناف 

یوما من تاریخ ) 30(وز ثلاثین إلا أنه یجب على المتهم تقدیم  استئنافه في موعد لا یتجا.ضد الإدانة 

إخطاره بقرار الإدانة أو بحكم العقوبة ، إلا أنه یجوز لدائرة الاستئناف تمدید هذه المدة لأي سبب منطقي 

ومنه یمكننا القول بأن مبدأ المساواة في إجراء الاستئناف  من .2بذلك من المتهم ومعقول عند تقدیم طلب 

،والحق في الاستعانة بمحامي ،  الاستئنافت مناسبة لإعداد عریضة الوقت الكافي وتسهیلا توفیرخلال 

وفي الحق في تكافؤ الفرص بین الدفاع والإدعاء والحق في نظر علني للدعوى وصدور الحكم الدرجة 

،یعتبر كل هذه  من ضمانات المتهم التي كفلها النظام لأساسي للمحكمة  3الثانیة في فترة زمنیة معقولة

  .ولیة الجنائیة الد

إعادة النظر طریقة من طرق الطعن :إعادة النظر و المساواة في إجراء الطعن بالتماس دأ ـــــــــــمب .2.2

الجنائیة الدولیة ، بحیث منحت من النظام الأساسي للمحكمة  84المادة علیها نصت الغیر عادیة التي 

للمتهم أو الزوج أو الأولاد أو الوالدین ، وأي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم قد تلقي تعلیمات 

                                                 
 .295صر سعید حمودة ، مرجع سابق ،ص تمن -1
 .الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  02وفقرة  01فقرة  150راجع القاعدة   -2
المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولي ، الطبع الأولي ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،سنة غیدا نجیب حمد ،  -3

  .202، ص 2006
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كتابیة واضحة وصریحة منه ، أو المدعي العام نیابة عنه الحق في تقدیم طلب إلى دائرة الاستئناف 

 :دانة أو العقوبة و استنادا للأسباب التالیة لإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالإ

 : فیها شرطان هما غیر أن هذه الأدلة الجدیدة یشترط  :اكتشاف أدلة جدیدة   - أ

 .عدم وجود هذه الأدلة وقت المحاكمة  - 

أن تكون هذه الأدلة على قدر كافي من الأهمیة بحیث یعود تقدیر هذه الأهمیة للسلطة التقدیریة  - 

 .1لتي یقدم لها طلب إعادة النظر في الحكم لدائرة الاستئناف ا

 :اعتماد الحكم على أدلة ملفقة أو مزورة أو مزیفة   -  ب

في هذه الحالة یحق للمتهم بناء على هذه الأدلة المخالفة للحقیقة رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة 

 .2الاستئناف لكي تفصل في الدعوى استنادا إلى هذه المستجدات 

 : من القضاة بواجباتهم في تحقیق العدالة والمساواة بین الطرفین الإخلال الجسیم  -  ت

أجاز للمتهم في هذه الحالة أن یقدم التماس  بحیث نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد

واحد أو أكثر من القضاة قد اخلوا بواجباتهم  أنبإعادة النظر في حكم العقوبة الصادرة ضده ، إذ تبین له 

من النظام الأساسي للمحكمة  64إخلالا جسیما على نحو یتسم بدرجة الخطورة ، استنادا لنص المادة 

  .3الجنائیة الدولیة 

بالعقوبة إذا رأت أنه بغیر  أودانة ترفض طلب إعادة النظر في الحكم بالإ أنویمكن لدائرة الاستئناف 

 انعقادأساس ، ومن اجل تحقیق مبدأ المساواة بین الدفوع یمكن أن تدعوا الدائرة الابتدائیة الأصلیة إلى 

وأن تبقي على اختصاصها شأن المسألة ، وتعقد الدائرة المختصة ، لإعادة النظر في الحكم من جدید ، 

  . النهائي بالإدانة أو بالعقوبة

تنفیذ الأحكام التي  على یقتصر لا تنفیذال إن:و الأوامر القراراتالأحكام و ساواة في تنفیذ مبدأ الم .3

، لكون الموضوع على تصدرها المحكمة فقط ، بل تنفیذ طلبات وأوامر وقرارات المحكمة الجنائیة الدولیة 

غایة من الأهمیة إذ بدون هذا الإجراء لا یمكن تصور محاكمة جنائیة عادلة بغیاب متهم لم ینفذ ضده 

دولة ما عن التعاون  امتناعأمر بالقبض ، أو عدم إحضار وثائق ومستندات قاطعة في الدعوى ، نتیجة 

لقرارات  المستنتجة من النظام الأساسي  للمحكمة ، فسوف نتناول مبدأ المساواة في التنفیذ الأحكام والذلك 

                                                 
 .300منتصر سعید حمودة ، مرجع سابق ، ص  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، ب / 01فقرة  84المادة  -2
 .ج ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة / 01فقرة  84المادة  -3
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الأحكام والقرارات التي تصدرها تنفیذ ودور الدول في التنفیذ الالجنائیة الدولیة ، خاصة الجهات المختصة ب

 .المحكمة الجنائیة الدولیة 

لدولیة في من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة استنتاج یمكن  الا: الشروط العامة لتنفیذ الأحكام  .3.1

رض التنفیذ إشكالا ، وان تقبل الدولة القیام بتنفیذ الأحكام لمراد تنفیذه نهائیا ، أن لا یعتأن یكون الحكم ا

 .كما صدرت 

ت الصادرة من الجهات القضائیة االقرار و إن تنفیذ الأحكام : أن یكون الحكم نهائیا وقابلا للتنفیذ .3.1.1

على قوة الشيء المقضي فیه ، أي بعد استنفادها جمیع طرق الطعن أن تحوز إلا بعد  لا تقبل التنفیذ

  .الممنوحة لها قانونا 

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ، المتعلقة بتسلیم الشخص المحكوم علیه  202طبقا لنص القاعدة 

من قبل المحكمة ، على دولة المعنیة بالتنفیذ أنه لا یتم وتسلیم الشخص المحكوم علیه مالم یكتسب قرار 

  .1ة قرار الإدانة ، أو قرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعیالإدانة ، أو 

وطبقا للقواعد العامة ، فإن القرار لا یكتسي الصفة النهائیة إلا باستكمال كل الإجراءات الطعن العادیة أو 

وهذا من  فوات الآجال التي منحت للشخص المحكوم علیه لهذا الغرض والحكم المستأنف یستحیل تنفیذ

 حتى أثناء سیریان میعاد الاستئناف لیس فقط بتقریر الاستئناف الذي یرفع ضده ، وإنما مبدأ المساواة 

ما لم تمدد دائرة الاستئناف هذا 2أو الحكم أو الأمر بالقرار یوم من تاریخ إخطار المستأنف  30المحدد ب 

  .3المدة 

إلي جانب اكتساب الأحكام الصفة النهائیة الباتة ، فإنه یشترط :شكال أن لا یعترض التنفیذ إ.  3.1.2

  :لا یعترض عملیة التنفیذ أحد الأشكال التالیة  أن  لتنفیذ الأحكام أیضا

وهي الحالة التي تتلقي فیها  04فقرة  89وهو ما جاءت به المادة :  الطلبات بتعدد المتعلق الإشكال  - 1

وتلقیها أیضا طلبا من  المذكورة أعلاه  الدولة طرف طلبا من المحكمة بتقدیم شخص بموجب نص المادة

بتسلیم الشخص نفسه بسب السلوك ذاته الذي یشكل أساس الجریمة التي تطلب المحكمة أي دولة أخرى 

                                                 
 .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  202القاعدة  -1
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  01فقرة  50القاعدة  -2
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  02فقرة  50القاعدة   -3
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من أجلها تقدیم الشخص المعني ، یكون على الدول الطرف أن تخطر المحكمة الدولیة الطالبة بهذه 

  . 1الواقعة

 90بحسب نص المادة :  الإشكال المتعلق بوجود إجراءات جاریة في الدولة الموجه إلیها الطلب -1

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنه إذا كانت ثمة إجراءات تكون قد باشرتها الدولة

ضده حكما أخر ، یتعلق  صدر  ن یكون الشخص محل الطلب التنفیذالموجه إلیها الطلب التنفیذ ، كأ

فإن حل هذا الإشكال یتم  بسببها، ففي هذه الحالة بجریمة أخري غیر الجریمة التي تطلب المحكمة تسلیمه

بالتشاور بین الدولة المعنیة وبین المحكمة ، على كیفیة التعاون من أجل تنفیذ الأحكام الصادرة عن هذه 

 . 2الأخیرة 

إذا : الإشكال المتعلق بالطعن الذي یرفعه الشخص المطلوب بتقدیمه بسب عدم مقبولیة الدعوى  -2

لمحكمة وطنیة على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن رفع  الشخص المطلوب بتقدیمه طعنا أمام ا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  20ذات الجرم مرتین على نحو المنصوص علیه في المادة 

في حالة الطعن في الإجراءات المتعلقة باختصاص المحكمة أو ، ومن أجل تحقیق مبدأ المساواة  3الدولیة

 لمحكمة التي تنظر في هذه الدعوى ولم یتم البت بعد في مسألة المقبولیة فإن دائرة ا ،في مقبولیة الدعوى 

تتخذ خطوات للحصول على المعلومات من الدولة الموجه إلیها الطلب على جمیع المعلومات ذات الصلة 

 .ن بشان الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز محاكمة على الجریمة ذاتها مرتی

وهذا : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  98الإشكال المترتب على تطبیق المادة  -3

الإشكال یثار إذا كان البحث یجري على شخص من جنسیة دولة غیر طرف یتمتع بالحصانة حسب 

ن حتى كانت ضیفة بالتعاو إلزام الدولة الم ،یوجد في إقلیم دولة طرف فإنه لا یجوزقواعد قانونه الوطني 

هناك اتفاقیة ثنائیة بینهما وبین دولة جنسیة الشخص المراد توقیفه ، بل یشرط على المحكمة أن تسعى 

 4للحصول على تنازل الدولة المعنیة على حصانة مواطنها وفقا لما یقتضیه قانونها الداخلي

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة ،فإن الدول المعنیة بتنفیذ أحكام السجن  :قبول الدولة بالتنفیذ  .3.1.3

هي الدول التي تعلن نیتها المسبقة في استقبال المساجین وتسجل ضمن قائمة  لهذا الغرض تحفظ على 

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  04فقرة  89المادة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   90المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  20راجع المادة  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  98المادة  -4
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 مستوى المحكمة لتتولي هذه الأخیرة لاحقا توزیع المساجین على الدول وفقا لمبدأ تقاسم الدول الأطراف

مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن ، وفقا لمبادئ التوزیع العادل على النحو المنصوص علیه في القواعد 

 . 1الإجرائیة وقواعد الإثبات

یظهر مبدأ المساواة في المعاملة بحیث تسعى المحكمة في حث الدول على تطبیق المعاییر الساریة على 

  .قبولة على النطاق الوسع معاملة السجناء والمقررة في المعاهدات الدولیة م

 وكذلك من خلال الأخذ بآراء الشخص المحكوم علیه وجنسیته ، وأیة عوامل أخري تتعلق بظروف الجریمة

  . 2أو بظروف متعلقة بالشخص المحكوم

التي نصت بأنه یجوز للمحكمة أن ،3من النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة  104كما نصت المادة 

ت نقل شخص مدان إلى سجن دولة أخري ، كما یمكن للمسجون نفسه أن یطلب في أي تقرر في أي وق

وقت  أیضا نقله إلى سجن خارج دولة التنفیذ مثلا في الحالة التي تصبح فیها ظروف السجن غیر ملائمة 

:  ن قبول دولة ما تنفیذ الحكم یتفرع على شرطی.نتیجة تغیر سیاسیة الدولة في میدان المؤسسات العقابیة 

 4أن تحتفظ المحكمة بحق الإشراف على تنفیذ الحكم - .عدم جواز تعدیل الحكم من طرف دولة التنفیذ  - 

حسب النظام الأساسي : وأحكام وقرارات المحكمة الجنائیة الدولیة أوامرالجهات المختصة بتنفیذ  .3.1.4

للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإن الجهات المختصة بتنفیذ أوامر وأحكام وقرارات الصادرة عن المحكمة هي 

ب ، والدول /87، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة حسب المادة  07فقرة  87مجلس الأمن بحسب المادة 

 .5أ /01فقرة 87الأطراف المادة 

                                                 
 .عد الإجرائیة وقواعد الإثبات من القوا 201القاعدة  -1
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 203لقاعدة ا -2

بتعین دولة جمھوریة الكونغو  الدیمقراطیة  2015دیسمبر  08قام رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ : على سبیل المثال 
معنیة بالحالة التي صدر فیھا حكم المحكمة الجنائیة الآتي كدولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، وھي الدولة ال

سنة سجنا لارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة  15أین تم الحكم علیھ بـ"  توماس لوبانغا دیالوا" لغرض تنفیذ حكم صادر ضد : 
 12والذي حكم علیھ بـ" جیرمین كاتنغا" إضافة إلى ذلك ، قامت الدولة المعنیة بتنفیذ الحكم الصادر ضد .وجرائم حرب 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  103تطبیقا لنص المادة . سنة سجنا عن ارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب 
 2002جویلیة  01الدولیة ، وكان ذلك لأول مرة في تاریخ المحكمة منذ دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ المصادف لتاریخ 

قضاء عقوبتھما في جمھوریة "  جیرمین كاتنغا" و"  لوبانغا دیالواتوماس " المحكمة عن رغبة كل من  ، وقد عبر رئیس
أنظر بركاني أعمر ، إشكالیة تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة ، المجلة الأكادیمیة للبحث .  الكونغو الدیمقراطیة  

 . 174ص .2016-01العدد/ 13القانوني ، المجلد 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  104دة الما -3
 . الدولیة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 110المادة  -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة / ب/ أ / 01فقرة  87راجع المادة  -5
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لتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة امبدأ المساواة في  .3.1.5

المساواة  مبدأإن القانون الجنائي الدولي غرس ركیزة من ركائز العدالة الجنائیة الدولیة ألا وهي : الدولیة

بالذكر  كسبب یعفیه من العقاب    والجدیربین الناس حیث لم یعتد بالصفة الرسمیة التي یحملها المتهم 

التي نص علیها الباب التاسع من 1أن التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة والمساعدة القضائیة 

أو  الانتقامالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، من شأنه أن یساعد على الإقلال من أعمال 

 .المعاملة بالمثل التي تلجأ إلیها بعض الدول خاصة في زمن الحرب 

ولعل أهم میدان یمكن أن تتعاون فیه الدول مع المحكمة هو القبض على الأشخاص الموجدین على 

أو عدم الاعتراض على تسلیمهم ، ذلك لأن عدم القیام لهذه العمل من شانه أن .  2وتقدیمهم لها  إقلیمها

ل مختلفة بنبغي على یعرقل فعالیة المحكمة ، كما أن التعاون الدولي ینطوي على إجراءات أخري في أشكا

لهذا جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ملبیا لمقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة .3الدولة القیام بها 

  .ومؤكدا على تحقیق العدالة والمساواة بین المتهمین في تنفیذ الأحكام 

النظام الأساسي للمحكمة من  77نصت المادة : المساواة في تنفیذ العقوبة والتعویض  دأــــــــــمب .4

سنة او السجن المؤبد 30لمدة أقصها  كانت بالسجن سواءالجنائیة الدولیة على العقوبات الواجبة التطبیق 

علیه ، فهذه العقوبات لا یجوز توقیعها على المتهم مالم  وتكلمنامع فرض الغرامات والمصادرة كما سبق 

المساواة في تنفیذ العقوبة كرس النظام ولتحقیق مبدأ  كمة عادلة ومنصفة ،یصدر حكم بإدانته بعد محا

منه حظر تسلیم أي شخص أو نفیه أو إعادته قسرا إلى  78الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

فیها للتعذیب أو العقوبة القاسیة ، وقد تضمن انه قد یتعرض  للاعتقادأي ة دولة توجد أسباب قویة تدعو 

من النظام الأساسي على أن أوضاع السجن تحكمها قوانین دولة التنفیذ والتي یجب  106و 103المادتین 

كما طبق النظام الأساسي .4یر الساریة على معاملة السجناء والمقررة في المعاهدات اأن تتفق مع المع

مبدأ المساواة عندما یتم المتهم مدة العقوبة وفقا لقانون دولة التنفیذ یمكن نقل الشخص الذي لا یكون من 

مع مراعاة رغباته ، ما لم تأذن دولة التنفیذ  استقبالهأحد رعایا دولة التنفیذ إلى دولة أخري توافق على 

، إذا لم تتحمل لك المحكمة تكالیف  نقل الشخص إلى دولة أخرى للشخص بالبقاء في إقلیمها وتتحمل بذ

                                                 
الجنائیة وأثره في تحقیق العدالة ، مذكرة ماجستیر في العدالة لتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام متعب بن عبد الله السند ، ا -1

 .181ص. 2011/ھـ1438الجنائیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، سنة 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  86المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  91المادة  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  106و 103راجع المادتین  -4
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كما یمكن لدولة التنفیذ وفقا لقانونها الوطني أن تقوم بتسلیم هذا الشخص أو . 1الدولة تلك التكالیف 

تقدیمه إلى الدولة التي طلبت تسلیمه أو تقدیمه بغرض محاكمته أو تنفیذ حكم صادر بحقه سابقا بعد 

 .2مة على ذلك وبعد استماعها إلى آراء الشخص المحكوم علیهموافقة المحك

عندما یدان شخص بقرار نهائي بارتكاب جرم جنائي وعندما تكون إدانته قد انقضت ، یحصل الشخص 

المتهم الذي وقعت علیه العقوبة نتیجة الإدانة على تعویض وفقا للقانون ، أو الظروف الشخصیة للمحكوم 

  . 3هور حالته البدنیة أو العقلیة  أو تقدمه في السنعلیه ، بما في ذلك تد

، نقض فطلب التعویض یضمن للشخص حقه في حالة عدم مشروعیة القبض على الشخص واحتجازه 

 . 4الإدانة ، حدوث خطأ قضائي جسیم وواضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  107المادة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  108المادة  -2
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  223القاعدة  -3
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من  85المادة  -4
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 :الفصل  خاتمــــــــــــة

 

مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة من خلال هذا الفصل یتضح  لنا أن تكریس         

حاولنا إظهاره من خلال مدي تكریس مبدأ المساواة في القواعد الموضوعیة  بحیث، یة الجنائیة الدول

وفق المبادئ التي یتركز علیها النظام ، وتجسیده منه في أربعة جرائم ،  05التي حددها في المادة 

تحقیقه لمبدأ المساواة خاصة في تقریر العقوبة ، فالنظام  إضافة إل نظام التجریم والعقاب ومدي

بصورة متساویة ودون أي تمیز بسب الصفة مبدأ المساواة  طبق   27المادة  من خلالالأساسي 

لمحاكمة عن الجریمة ذاتها من النظام من خلال عدم جواز ا 20تحدیده في المادة  كما تمالرسمیة ، 

  .مرتین 

والمتابعة الجزائیة في القواعد الإجرائیة  مبدأ المساواة ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلي مدي          

،باعتبارها تضمن مبدأ المساواة من حیث حضور المتهم الإجراءات ، وعلانیة  وطرق تحریك الدعوى

، والطرق الطعن فیه باعتبار هذه المرحلة مهمة حیث یصدر فیها الحكم وكیفیة تنفیذه  المحاكمة ،

 . إضافة إلى شمولیة هذا المبدأ لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان 

 

  

  

  

  

  



 

 

 الخاتمـة
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یعد حق المتهم في المحاكمة عادلة ، حق مكفول للجمیع  أمام القانون ،حیث یفرض تطبیق          

المساواة في القضایا والمسائل الجنائیة المعروضة على القضاء، حیث یجب أن یستفید جمیع الإطراف 

ة من جانب وجانب بفرصة متساویة في التقاضي وإعداد دفوعهم والمسائل الجنائیة والترافع أمام المحكم

آخر أن لكل متهم الحق في أن یعامل على قدم المساواة مع غیره من المتهمین بارتكاب جرائم متماثلة 

ودون ادني تمییز على غرار بقیة أطراف الدعوى ، ویعد مبدأ المساواة من أهم الحقوق والضمانات 

مع غیره من الناس في التمتع بحمایة التي یتمتع بها المتهم ، ویعني هذا أن یعامل على قدم المساواة 

قانونیة ، وأثناء اللجوء إلى المحاكم ، وبدون تمیز بین الأشخاص لأي سبب كان ، ومبدأ المساواة أمام 

المحاكم كما ذكرنا سابقا هو أن یعامل المتهم بمساواة في الإجراءات التي تتم أمام المحكمة ، وقد 

  .ق الدولیة والاتفاقیات الدولیة كرس هذا المبدأ في العدید من المواثی

القضاء الجنائي الدولي ، جاءت مختلف الوثائق وأنظمة القانون و ونظرا لأهمیة هذا المبدأ في       

لا یمكن أن یتم بأي تمییز  دستوریا،زائري اعتبره مبدأ الج ونجد المشرع، القانون الدولي بمبدأ المساواة 

 .الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعيیعود سببه إلى المولد أو العرق أو 

وضع إطار مفاهیمي لمبدأ المساواة من خلال  تعرضنا لمفهومه  إلىمن خلال دراستنا نهدف  و      

التقلیدي والحدیث و لمدي تجسید مبدأ المساواة في المحاكم الجنائیة المؤقتة والمختلطة ، فهو حق 

مكفول إذ أن المساواة أمام القانون والمعاملة المتساویة أو بعابرة أخرى مبدأ عدم التمیز أو مبدأ تكافؤ 

فمن خلال دراستنا لموضوع مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   الأسلحة ،

الذي كرس هذا المبدأ في تطبیق القواعد الموضوعیة والإجرائیة أي من خلال مرحلة إجراءات التحقیق 

اتمة في الدعوى الجزائیة  ومرحلة المحاكمة وإصدار الأحكام والقرارات  سوف نتطرق في هذه الخ

  : لعرض أهم الأفكار الرئیسیة التي اشتمل علیها البحث ، وأهم النتائج الأساسیة التي توصلنا إلیها 

یعتبر موضوع مبدأ المساواة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الموضوعات  -1

 . لمقررة  في مبدأ التجریم والعقاب  االمهمة ، خاصة من ناحیة المتابعة الجزائیة 

إن مبدأ المساواة وثیق الصلة بحقوق الإنسان خاصة بارتباطه بحق المتهم في محاكمة عادلة  -2

 .ومنصفة
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یعتبر حق المتهم في المساواة أمام القانون والقضاء ، ضمانا له ، فهو حق مكفول في كل  -3

 .المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري ، فهذا الأخیر اعتبره حق دستوري

المساواة الجنائیة یرتبط ارتباطا وثیقا بتطور وظیفة القانون الجنائي ، فكتسب هذا إن مفهوم  -4

المفهوم مفهوما حدیثا یتوافق مع تنوع وسائل وأهداف القانون ، فلم یعد یقصد بالمساواة  التكافؤ بل 

ل اتسع المفهوم لیشمل فضلا عن العقاب التأهیل الاجتماعي ، من خلال السعي لتحقیق أفضل السب

 .لإصلاح المتهم وتقویمه

إن النظام الجنائي تضمن عدة مظاهر الانتهاك و الإخلال بمبدأ المساواة ، بین المخاطبین  -5

بأحكام القاعدة الجنائیة فالمشرع قد یخرج بوعي وإدراك وعن قصد عن مبدأ المساواة تحقیقا لأغراض 

ص،لا معینة یراها مناسبة كالخروج عن صورة الحصانات التي یقررها المشرع الجنائي لبعض الأشخا

تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص دون ممارسة 

المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ، فالمساواة أمام المحاكم تحدیدا مبدأ أساسي ملازم للحق في 

فة الرسمیة في نص بالص الاعتدادمحاكمة عادلة لذا كرس النظام الأساسي مبدأ المساواة في مبدأ عدم 

 .منه  27المادة 

ومؤثرة في  ولتحقیق وتجسید أهداف العدالة الجنائیة الحدیثة في التفرید بما یحقق فعالیة كبیرة -6

توسیع سلطة القاضي التي یتمتع بها على مراعاة ظروف الجاني والجریمة  بالنسبة للجاني ، من خلال

 .عند تقدیر العقوبة 

ج عن تطبیق مبدأ المساواة في الحالات المقصودة والتي لم یتدخل كما أن النظام الأساسي خر  -7

 .لتصحیحها وهي حالات الإعفاء من العقاب ، بسبب حالات الضعف النفسي أو العضوي 

كما أن التفسیر الدقیق للنصوص الجنائیة الذي یحظر القیاس والتفسیر الضیق  في نصوص  -8

لمساواة غیر معاقب علیها ، هذا ما حضره النظام التجریم أدي إلى ظهور حالات الإخلال بمبدأ ا

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال تحدید أنواع الجرائم التي یعاقب علیها في نص المادة 

 .منه  05

باعتبار أن .ن مبدأ المساواة یساهم في توفیر المناخ الملائم للمتهم من أجل إثبات براءته إ -9

 .الإنسان وهو الأساس الذي یقوم علیه حق المتهم في المحاكمة العادلة  افتراض البراءة أصل عام في
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تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المبادئ التي یرتكز علیها بحیث هذه  - 10

، مبدأ عدم رجعیة القوانین ، مبدأ عدم سقوط الجرائم  الشرعیة مبدأ هيو المبادئ ضمنت مبدأ المساواة 

 .بالتقادم ، مبدأ المسؤولیة الجنائیة ، مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على الجریمة ذاتها مرتین  

 :ضمان مبدأ المساواة في جمیع مراحل السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة  - 11

ثناء هم الحق في عدم التعرض للتمیز أیكون لكل شخص مشتبه فیه أو مت أنبحیث أنه ینبغي  - 

 .و المحاكمات التي تجري له أو في طریقة تنفیذ الحكم علیه التحقیقات التي تجري بشأنها 

یتضمن النظام الأساسي في القواعد الإجرائیة مبدأ المساواة في تدوین إجراءات التحقیق وذلك بأن  - 

 .لحیاد وعدم تعسفه ضد المتهم یعهد التدوین إجراءات التحقیق إلى كاتب مختص ضامنا

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المساواة في قاعدة العلانیة ،والشفویة تضمن النظام الأ - 

 .والسرعة 

تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المساواة في نص یتیح للمتهم أو محامیه  - 

 .الحق في الإطلاع على أوراق التحقیق 

 .المساواة بین الطرفین هو ضمانات الشهادة في مرحلة التحقیق ، وعدم تجریم نفسه  من مبدأ - 

 .من مبدأ المساواة حق في الدفاع ، وحقه في أن یحاط علما بالتهم المنسوبة إلیه  - 

كما أكدنا من خلال دراستنا الارتباط الوثیق لمبدأ المساواة في طرق الطعن العادیة والغیر عادیة  - 

 .حاكمة العادلةوحقه في الم.

على مبدأ  ناوأخیرا وقفنا على حق المتهم أثناء  صدور الحكم وتدعیم قاعدة التسبیب ، كما أكد - 

عطي الحق كما أ.جل تنفیذ الحكم أو القرار الصادر عنها أالمساواة من خلال الدول التي تتعاون من 

 .عقوبة له الحق في التعویضالتي ینفذ فیها عقوبته ، وبعد استنفاذ ال للمتهم بأن یختار الدولة
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  : ملخــــــــــــــص 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   إن موضوع هذه المذكرة یقتصر حول مبدأ المساواة في      

الحدیث والحالات التي القدیم و مفهومه  تعرضنا لتحدید من خلال إطاره المفاهیمي فتطرقنا إلى 

تتسبب في انتهاكه والإخلال به سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة ، وتجسیده في المحاكم الجنائیة 

  . الدولیة المؤقتة والمختلطة 

في النظام الأساسي للحكمة  ومدى تكریس هذا المبدأ وفق القواعد الموضوعیة والعقابیة ،       

مبادئ التي یرتكز علیها هذا النظام ، ومدى تحقیق هذا المبدأ في نظام من خلال ال الجنائیة الدولیة 

         .  منه 05ظام الأساسي وفقا للمادة التجریم والعقاب من خلال تقریر العقوبة ، في الجرائم الواردة في الن

سیر إجراءات التحقیق في مرحلة أثناء ، المساواة في القواعد الإجرائیة  وكیفیة تطبیق مبدأ      

  .القرارات والأوامرالأحكام و تنفیذ وإصدار و  إجراءات المحاكمةوالمتابعة الجزائیة ، وفي الدعوى 

Résumé:  

          le sujet de ce mémorandum se limite au principe de l'égalité dans le 

statut de la Cour pénale internationale, et nous avons abordé son cadre 

conceptuel à travers notre exposition à la détermination du concept moderne 

et ancien et les situations qui la font violer et compromettre, intentionnelle ou 

non, et son incarnation Dans les tribunaux pénaux internationaux 

temporaires et hybrides et dans quelle mesure ce principe est consacré 

dans les règles de fond et punitives, dans le statut de la sagesse à travers 

les principes qui sous-tendent le système, et la mesure dans laquelle ce 

principe a été atteint dans le système de criminalisation et de punition par la 

détermination de la peine, dans Les infractions énoncées dans le statut 

conformément à son article 05.         . 

      Comment appliquer le principe de l'égalité dans le règlement intérieur, 

au cours de la procédure d'enquête et de suivi pénal, dans la procédure de 

procès et dans l'exécution des arrêts, décisions et ordonnances. 
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